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  :مقدمةو بفهرسة -أيضًا-خدمتُ الكتاب كما 
، إحداهما إجمالية للموضوعا  العامة، يناثنتَ  فأما الفهرسة فكانت

ة والفوائد العزيزة والقواعد  الموضوعا للكشف عنتفصيلية  ىى وأخر  المهمِّ
ق إليها المتن وشُحه، ليستدل إليها القارئ بيسُ وسهولة.الغائبة   التي تطرِّ
لمشروح، ا بـ)المتن(أما المقدمة ففيها العريف بالشارح، والنويه و

صلته بتاث ابن حزم الأندلسي، ثم العريف بالشرح زماناً ومكاناً بيان و
 .ثم بيان عملي فيهأسلوبه وهدفه، و صف مضمونهومع 

، وأن يُعله ل هذا العمل، وأن يعم به النفعوالَل أسأل أن يتقبِّ 
ل تثبيت لأهل الصلاح والإصلاح ن ضلِّ وانحرَف لمَ  وعامل هداية، عام 

م المُ  ،ممن شاء الهداية ة تفُح  م عن هرس أفواهَ خالفين، وتُخ وأن يُعله حجِّ
صيْ البو، والل ولي الوفيق فسادقطع ممارساتهم عن الإالباهل، وتَ 

  .بمقاصد العباد
 

 
 -وصلدينة المَ مَ 
 . -هـ  1444/  4/  4
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ى وصَ  ،لل الْمدُ  . اا كثيًْ مً م تسليوسلِّ  ،آله وصحبه وعلى  ،دمحمَّ  عَلى  اللُ  لَّ

  أما بعد:
م سلاهو كتاب  لشيخ الإ «علامئمة الأرفع الملام عن الأ»كتاب فإن 
هِ و ها،نَ وبيَّ  بيَنَها، فوألَّ  ،فيه جملةً من القواعد جمعَ  ♫ابن تيمية 

 ا . ق بفقه الخلافيَّ تتعلَّ  قواعد

 ♫سلام شيخ الإ نأ وفصوله: هذا الكتاب في مباحثه ومما يمي ِّ 
 ،ا مسباب والمقد ِّ كر الأل فيه بذ  ثم فصَّ  ،اتأصيلًا دقيقً  ل هذا البابَ أصَّ 

كَِ  ،اني الجامعةوبذكر الأسماء والمع فهذا  ؛باحثهطالبه ومَ مَ  ر أمثلةً على ثم 
  والمثيل. ،والفصيل ،الأصيل :منهج شتمل على االكتاب 

 عدم الّمِّ واللِّوم، والمؤاخذة رفع  :يأ «رفع الملام»وعنوان الكتاب هو 
 ،مة الّين لهم لسان صدق  من علماء الأ «علامئمة الأعن الأ» ،والعقاب

 ن أجمعت الأمة على ومَ  ،جتهاد وفقه  ودراية وهدايةاو والّين لهم نظر  
  .مختصاص أقوالهَ الا ل أهلُ ب  وقَ  ،علومهم
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ورفع  ،ورفع الإنكار ،هؤلاء هو رفع اللوم مع العاملالأصل في و
رفع اللوم وعدم المؤاخذة  أنَّ  على  يدلد  وهذا باب  عظيم   ؛والعقاب عنهم الّمِّ 

 هو حكم  شُعي. 

وجود  :وهو ،أصل  عظيم كم على هذا الُْ  ♫ سلام  الإ شيخُ  نَى وبَ 
ن غيْ م حياناً يُتهدون فيخالفون النصَّ أتهم الأسباب والأعذار التي جعلَ 

و هسقاط العقوبة عن المخالف إرفع اللوم ورفع الّم و لهذا فإنِّ  ؛دتعمد 
ائر في سوهذا شُوهه،  الوقوف على و من معرفة أسبابه بدَّ  لا عيل شَُ  حكم  

  ؟!مر متعلقًا بأئمة الدين علماء الشريعةفكيف إِا كان الأ ،لناسا
هذا الأصيل العظيم المتين الّي  سلام على كِم شيخ الإ فلهذا دارَ 

 مسلم لعامله مع المخالف والموافق. ليه كد إيُتاج 
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ى  َّ  عَلَ دُ لِلّ  مَأ نأ لَا إلَهَ إلاَّ  الْأ
َ
هَدُ أ شأ

َ
يكَ لَهُ في  آلَائ ه  وَأ دَهُ لَا شَُ  ُ وحَأ  الِلَّّ

ه  وسََمَائ ه   رأض 
َ
نأب ياَئ ه   ،أ

َ
دًا عَبأدُهُ وَرسَُولُهُ وخََاتَمُ أ نَّ مُحمََّ

َ
هَدُ أ شأ

َ
ى  ،وَأ ُ  صَلَّ  عَليَأه  الِلَّّ

ى  حَاب ه  صَلَاةً دَائ مَةً إلَى  وعََلَ صأ
َ
م  ل قَائ ه   آله   وَأ ل يمًا. ،يوَأ  وسََلَّمَ تسَأ

ى وَ  بُ عَلَ دُ: فَيَج  يَن  بَعأ ل م  أمُسأ دَ مُوَالَاة  الِلَّّ  تعالى -ال  -صلى الله عليه وسلموَرسَُوله    بَعأ
ينَ هُمأ وَرَثةَُ  آنُ. خُصُوصًا الأعُلمََاءُ الَّّ  ن يَن كَمَا نَطَقَ ب ه  الأقُرأ م  أمُؤأ مُوَالَاةُ ال

لةَ  الندجُو  
ُ ب مَنزأ ينَ جَعَلهَُمأ الِلَّّ نأب ياَء  الَّّ 

َ تَدَ الأأ رَِ ِّ  ىى م  يُهأ
أ مأ في  ظُلمَُا   ال  ب ه 

ى  ل مُونَ عَلَ أمُسأ َعَ ال جمأ
َ
. وَقدَأ أ ر  َحأ . وَالبأ مأ رَايتَ ه  مأ ودَ  دَايتَ ه   ه 

أِ كُد  ة  إ مَّ
ُ
د  قَبألَ مَبأعَث  نبي ِّ - أ يَن  -صلى الله عليه وسلمنا مُحمََّ ل م  أمُسأ ارهَُا إلاَّ ال َ فَعُلمََاؤهَُا شُ 

ياَ ؛ فإَ نَّهُمأ خُلفََاءُ الرَّسُول  فإَ نَّ عُلمََاءَهُمأ خ  ت ه  والمُ  صلى الله عليه وسلمرهُُمأ مَّ
ُ
 ل مَا مَاَ   ونَ يُ حأ في  أ

تاَبُ وَب ه  نَطَقُوا مأ نَطَقَ الأك  تاَبُ وَب ه  قاَمُوا وَب ه  مأ قاَمَ الأك  . ب ه  نأ سُنَّت ه   .م 
 ُ لمَأ وَليأ ة   عأ ئ مَّ

َ نأ الأأ حَد  م 
َ
نَّهُ ليَأسَ أ

َ
نأدَ -أ بُول يَن ع  أمَقأ ا ال ة  قَبُولًا عَام  مَّ

ُ  -الأأ
دُ مُخاَلفََةَ رسَُول  الِلَّّ   . صلى الله عليه وسلميَتعََمَّ يق  وَلَا جَل يل  ؛ دَق  نأ سُنَّت ه  ء  م   في  شَيأ

قُونَ ات ِّ  ى فإَ نَّهُمأ مُتَّف  ين ي ا عَلَ  .صلى الله عليه وسلمباَع  الرَّسُول  وجُُوب  ات ِّ  فَاقًا يقَ 

 تيالَّ  ةالمهمَّ ما  د ِّ قالمكتابه بذكر بعض  ♫المصنف  ئيبتد
 :عليها مباحث الكتاب بنَى ستُ 
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 :الْولى المقدمة 
كِرَ  ِّ تعليق مباحث الكتاب وما  ا  ثبأحكام  في الإ أو ،ه من مدح  أو ِم 

فما  ،اعً مر جميدار الأفعليهما مَ  ؛ميمان والعلأ الإ: بوصفين عظيمين، النفيو
 ظهور لى إيمان أو الإ تحصيل لى إرجع وهو يَ  لاقبل إمدح أو يُ من شيء  يُ 

ص  نق لى إرجع مر يَ في حقيقة الأهو لا وإض رفَ ويُ  ذمِّ وما من شيء  يُ  ،العلم
 م. يمان أو ضعف  في العلأ في الإ

 أن الناظر في فقه الخلاف لا بدَّ  ئبتديَ  قبل أنأ  ،ةمة مهمَّ وهذه مقد ِّ 
 يسوهذا الوصف ل ،كوصف  جامع  مشتَ  إلى ه ه وبحثُ ه وكلامُ صلُ أرجع يَ 
ِّ م ة القوَّ ة ولا بيَّ بالّوا  ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسباب الْس ِّ  اقً تعل 

 ِّ ِّ وإنما عُ  ،ةة البتَّ يَّ الماد   مر بالإيمان والعلم. ق الأل 
 وجوب موالاة الل :هِ رحمه الللشيخ الاسلام  ولى مة الأفكانت المقدِّ 

مة راجعة إلى وهذه الم وموالاة المؤمنين. صلى الله عليه وسلموموالاة رسوله  تعالى  قاعدة  قد ِّ
: قال تعالى ، المؤمنين وجبها على أقد  ن الل تبارك وتعالى لأ ،الموالاة

ناَُ  ﴿ م  أمُؤأ نُونَ وَال م  أمُؤأ َاءُ بَعأض   وَال لي  وأ
َ
مُرُونَ  بَعأضُهُمأ أ

أ
أمَعأرُوف   يأَ نَ  ب ال  وَيَنأهَوأ

أ  عَن   ُ وَرسَُولُهُ إ نَّمَ ﴿ :يقول والل تعالى  .[71الوبة: ] ﴾مُنكَر  ال دكُمُ الِلَّّ ا وَلي 
ينَ آمَنُوا كَِ [، 55المائدة: ]﴾ وَالَّّ  ينَ ا﴿ :يمانية العبديةر الصفا  الإثم  لَّّ 

كَاةَ وهَُمأ رَاك عُونَ  توُنَ الزَّ لَاةَ وَيُؤأ يمُونَ الصَّ وَمَن ﴿: ثم قال، [55المائدة: ]﴾ يقُ 
ينَ آمَ  َ وَرسَُولَهُ وَالَّّ  ُونَ يَتَوَلَّ الِلَّّ زأبَ الِلَّّ  هُمُ الأغَالب  ، [56المائدة: ] ﴾نُوا فإَ نَّ ح 
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يمانية  عظيمة وهِ إقاعدة   على  ها تدلد كلد  -فالمصن ِّ  أشاركما -هذه الآيا  
 وموالاة المؤمنين.  صلى الله عليه وسلموجوب موالاة الل وموالاة رسوله 

صل في ك شيء في هذا الباب الأ في أنِّ  ولى قدمة الأوإِا كانت المُ 
 لى إيرجع  -اقرارً إنكارًا وإا، ثباتًا ونفيً إا، ا، مدحًا وِمًِّ ا وبغضً حبًِّ -

ِّ ؛ في الخلاف الكلامُ  انضبطَ  ،يمانيةقاعدة الموالاة الإ  سفمن لم يؤس 
 في يبقّى  ،مقدما   راسخة وأصول  ثابتة ه في الخلافيا  على لمَ ع  

 .تناقض  أو في اختلاف
وا  الِّّ ق بلا تتعلِّ  والّمد  والمدحُ  والبغضُ  هذه الموالاة التي منها الْبد ف

كِرُ  -  ،عالى يمان بالل تولًا بالإأق وإنما تتعلِّ  ،مان ولا بالمكانلا بالزِّ و -كما 
 ،قومناصرتهم في الْ تهممحبَّ وثم موالاة المؤمنين  ،صلى الله عليه وسلميمان بالنبي ثم الإ

 . يديهم ليتجاوزوا هذا الباهلأ ؤخذ على وإعانتهم في الباهل بأن يُ 
 مة الثانية:المقدي  

لكن ليس بالضرورة  ،فرادأة يدخل فيه عدِّ  ،عام)المؤمنين( لفظ 
هم يدخلون ي ليس كلِّ أ ،ادخول جميع الأفراد في الاسم العام دخولًا واحدً 

نُونَ ﴿ :، كقوله تعالى بمرتبة واحدة م  أمُؤأ فألحََ ال
َ
مؤمنو ، [1المؤمنون: ] ﴾قَدأ أ

 نِّ أ هذا معنى  ،ل مؤمني الابعينلوا في هذا الاسم قبل دخوحابة دخَ الصَّ 
ن مَ  لُ وَّ ؛ فلذلك أمرتبة  واحدة فراد فيه على دخول الألا يكون الاسم العام 

  :هائفتان دخل في موالاة المؤمنين ومناصرتهميَ 
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 جبتف ،دخل في المؤمنينن يَ ل مَ أوَّ  رضي الل عنهمالصحابة  .1
 .ابتداءً  تهمالامو

 . لماءُ م العفيه دخلن يَ ل مَ فأوَّ  م عن سائر المؤمنينا نتكلِّ عندمثم  .2

بل لها  ،واءدرجة  سَ  الموالاة للمؤمنين لا تكون على  تحقيقُ  ِنأ إ
 نل مَ أوَّ  كان لهذا ،فراد هذا العمومأع بحسب أفضلية، وهذا الوجوب يتنوَّ 

 يُب علينا أن نواليهم وأن نحقق هذه الموالاة فيهم هم العلماء.

 إنماو ،ق بذواتهممر لا يتعلِّ هذا الأوأنِّ  ،همفَ صأ وَ  المصن ِّفُ  بينَّ  ثمَّ 
 ،والبحر لما  الرِ ِّ ل في ظُ وص  هم الدليل المُ لأنو ،نبياءنهم ورثة الألأ

سباب دخول العلماء في أهذه فهدايتهم ودرايتهم.  جماع المسلمين على ولإ
 ا.ولي  أالموالاة دخولًا 
 :المقدمة الثالثة

وهذه  ،همهم خيارُ علماءَ  أنَّ  :ةمَّ خصيصة من خصائص هذه الأوجود 
 مم. لغيْها من الأ تمة ليسلهذه الأ
جمع الأوفضل الأوكمل هم الألأن ،مةصل إنصاف علماء الأالأف نِإ

 .والديانة دبفي العلم والفقه والأ
 المقدمة الرابعة:

د مخالفةَ قبولين ة المَ ئمَّ من الأ حد  أد يوجَ لا   .صلى الله عليه وسلمة رسول الل نَّ سُ  يتعمِّ
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 ُ ب ولرفع الّم ولرفع العتا ،ملاالرسالة هِ لرفع المهذه  ر بأنَّ شع  وهذا ي
ئمة المقبولين الّين مة الراسخين والأوالعقاب والمؤاخذة عن علماء الأ

 ،هدايتهم وفضلهم ومكانتهم على  اتفق أهل الايمان في ك زمان  ومكان  
 العلم. لى إلضرورة عامة لكل منتسب باوليست هِ 

 ،وا الاتباع بأقوالهم ومناهجهمرَّ تحالّين العلماء  على ن ِإالكلام ف
مة وفي ون في الأرضيد فهؤلاء هم المَ  ،وأحسنوا في مقاصدهم واجتهادهم

 هذا هو المقصود.  م،العامل معهم ورفع اللوم عنه
مة هذه ف    مباحثُ الطائفة وجرَ هذه كر ف بذ  ها المصن ِّ صَّ تي خَ الَّ المقد ِّ
من  حد  ألا يوجد  أنه ا وهوأمرًا مهم   مقدمة أفاد  لنا هِ ،عليها الكتاب  

ذا تزكية  هفي و ،صلى الله عليه وسلمد مخالفة النبي ن يتعمَّ وصوفين بهذه الصفا  مَ هؤلاء المَ 
 لى إالخطأ في الدين من المنتسبين  نِّ لأ ؛لقلوبهم وتزكية لعلومهم ومناهجهم

أما هؤلاء ف ،وتارةً يكون عن سوء قصد ،العلم تارةً يكون عن سوء فهم
لو صدر الخطأ من أحدهم لا يكون عن قصد ف ،م المصنففقد استثناه

وهذا  ،م تمكن من العلم في قضية  جزئيةوإنما يكون عن اجتهاد  وعدَ 
 أصل عظيم. 

ثم  ثم موالاة المؤمنينورسوله ف انطلق في تعظيم الموالاة لل صن ِّ المُ 
تلئ مهذه المقدما  هِ التي يُب أن ت ،مكانة العلماء الربانيين لى إشارة الإ

وللمؤمنين عمومًا ولأهل العلم  صلى الله عليه وسلمالقلوب والصدور محبةً لل ولرسوله بها 
 ىى قو يَ لا وصدره   في قلبه   فيه هذه الصفا  وتستقرَّ  ن لم تدخلأ ومَ  ،خصوصًا
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 عتدال في فقه الخلاف. الا على 
 :المقدمة الْامسة

باع وجوب ات ِّ  ا على ا قطعي  فقون اتفاقًا يقيني  متَّ  العلماء نِّ المصن ِّف أ بينَّ 
  .صلى الله عليه وسلمالرسول 

ى  َكُ إلاَّ رسَُولَ الِلَّّ   وعََلَ له   وَيُتأ نأ قَوأ نأ النَّاس  يؤُأخَذُ م  حَد  م 
َ
نَّ كَُّ أ

َ
. صلى الله عليه وسلمأ

د   دَ ل وَاح  َِا وجُ  نأ إ لَاف ه  فَلَا بدَُّ لَهُ  وَلكَ  يح  بخ   يث  صَح  ل  قَدأ جَاءَ حَد  نأهُمأ قَوأ م 
ر  في  ترَأ 

نأ عُذأ  .ك ه  م 

بذكر  هاعن عفرَّ  ،ما  الخمسالمقدِّ  بتلكف صن ِّ م المُ قدَّ بعد أن 
 . -حلا ضيْ في الاصطلاو- ساقهما في توابع المقدما  نتيجتين مهمتين

 :الْولى النتيجة 
مة الرغم من مكانتهم وفضلهم وإجماع الأ واحد من هؤلاء على  كِّ  أنِّ  

ك خاضع لقاعدة )مع ِلك  إلا أنه، نهم من المؤمنين حقًاأدرايتهم و على 
 ،لأفرادهم أو أحدهم عصمةفلا  (،أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتك

نهم وإن كانوا من أهل الايمان والعلم لكن لأ؛ وإنما العصمة بمجموعهم
ُ  ،جاءتنا مقدمة يقينية أن  وهِ ،ستحضَر والمقدما  اليقينية يُب أن ت
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 ك النتيجة أنَّ  نِإ. صلى الله عليه وسلمباع النبي ت ِّ اصل والْاكم والمعيار هو وجوب الأ
كَِ -واحد منهم أو ك أحد من الناس  يؤخذ من قوله  -ر المصنفكما 

  .ويتك
 النتيجة الثانية:

 ذر  فين عُ له م   دَّ فلا بُ  ف الدليلَ يُال   قول   ؤلاء العلماءه حدِا كان لأإ
 .تركه  

يستلزمه  عون الدليل وماأنهم لا يدَ  وهو ،في غاية الأهميةهذا أمر و
 مالعال   نَّ أر تصوَّ ي لا يُ ألا ولهم في ِلك عذر، إ ،من الرأي والقول والدلالة

 نأا من غيْ ياً أو ظن  ه تشه ِّ عن عرضعن الدليل يُ  صف إِا أعرضَ بهذا الوَ 
 يكون له عذر. 

لك لولا ِو ،العذر الشرعي المعترَِ هو  -كما سيذكر المصنف-والعذر 
 ،ف الدليل من غيْ عذر  معترَِ ن خالَ ه مَ بج يُرُ  قيد   ذاوه، الما كان معذورً 

 كما سيذكر المصنف-وإنما يدخل في باب  آخر  ،لا يدخل في رفع اللومف
 .- رحمه الل
ِا إأنهم  :شارة تربوية للمبتدئين والمتفقهة ولطلاب العلمإهنا و
ن هذا أصل فالأ ،دلةمن الأ يُالف دليلًا  قولًا لعالم  من العلماء وجدوا

بعض هلبة العلم فقد يظن  ،لا لعذرإمام ما ترك هذا الدليل الم أو الإالع
 ،يه الدليلباعًا لظنه أو لعدم تحر ِّ بًا لمذهبه أو اتِّ أن هذا قد يكون تعصِّ 
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ن قل لنا عِا نُ إواب وإنما الصَّ  ،علامفيكون هذا فيه تعريض بالعلماء الأ
ذا م بين يدي الكلام عن هأن نقد ِّ  فلا بدَّ  ،ليللدَّ ا  في مخالفته  عالم  معترَِ  

والاة المقاعدة ككثيْة،  قضنا قواعدَ نا قد نَ لا فإنَّ إو ،العالم اعتذارًا له
 غيْ ِلك. لى إ قاعدة فضل العلماءو

 ،ثةصناف ثلاأ لى إعذار جميعًا ترجع الأن أكِر  رحمه اللثم المصنف 
 صناف. ثم بعد ِلك تكلم في هذه الأ

عأذَ 
َ يعُ الأأ :وجََم  نَاف  صأ

َ
 ار  ثلََاثةَُ أ

 َّ نَّ النَّبي 
َ
ه  أ ت قَاد  حَدُهَا: عَدَمُ اعأ

َ
 قاَلَهُ.  صلى الله عليه وسلمأ

 . ل  لةَ  ب ذَل كَ الأقَوأ
َ
أ أمَسأ ه  إرَادَةَ ت لأكَ ال ت قَاد  : عَدَمُ اعأ  وَالثَّاني 

مَ مَنأسُوخ   كُأ َِل كَ الْأ نَّ 
َ
ت قَادُهُ أ  .وَالثَّال ثُ: اعأ

جود و لى وإ ،الدلالة لى وإ ،الدليل: لى إتها ترجع عذار في حقيقهذه الأ
 . المعارض

لك بعدم وصول الْفظ والرواية إلى ول الأالعُذر  في مرُ فرجع الأ ، وِ
 النبيَّ  نِّ أعتقد لا يَ  ؛ فهولا يثبت عندهالدليل إليه، أو وصُوله إليه من هريق 
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نَّةب قد قالَ  صلى الله عليه وسلم   .تلك السد
له وص قد يكون ي أنهأ ؛هم والدلالةالفقه والف لى إالثاني في رجع و

 .تي بين يديهالمسألة الِّ  على  نه يدلِّ أب نِّ ظُ الدليل لكن لا يَ 
ِّ ي اعتقد وجود نَ أ ؛ضعار  المُ  لى إالثالث في رجع و هذا  ضعار  ر يُ آخَ  ص 

 .أي يكون ناسخًا ،قد يكون رافعًا له
  ِ  ،ثاللماسبيل  هو على  -كما يظهر لي- في كِم المصن ِّفنسوخ ر المَ كأ و

خر كالقول آرض بحكم  وِلك الْكم قد ع اعتقاده أنِّ  لى إشارة والإ
 و ما شابه ِلك.أو الخصيص أبالنسخ 
 مور الثلاثة. هذه الأ لى إعذار ترجع أكثر الخلافا  وأكثر الأف

 ،ةدأسباب متعد ِّ  لى إع صناف تتفرَّ هذه الأ نِّ أ بين ِّ ف يُ ن المصن ِّ إثم 
 سباب.سبب  من الأ ها مع المثيل لكل ِّ ذكرُ يَ 

عُ إلَى  ناَفُ الثَّلَاثةَُ تَتفََرَّ صأ
َ ه  الأأ باَب  مُتَعَد ِّ  وهََذ  سأ

َ
 دَة :أ

لُ: وَّ
َ بَبُ الْأ نأ  السَّ

َ
يثُ قدَأ بلَغََهُ  أ دَ 

  .لا يكَُونَ الْأ
نأ يكَُونَ عَال مًا ب مُوجَب ه  

َ
يثُ لمَأ يكَُلَّفأ أ دَ 

هُ الْأ َِا لمَأ وَإ   ،وَمَنأ لمَأ يَبألغُأ

يث  آخَرَ؛ -يكَُنأ قدَأ بلَغََهُ  وأ حَد 
َ
ر  آيةَ  أ يَّة  ب مُوجَب  ظَاه  وَقدَأ قالَ في  ت لأكَ الأقَض 

حَاب   ت صأ وأ مُوجَب  اسأ
َ
؛ أ يَاس  وأ ب مُوجَب  ق 

َ
يثَ تاَرَةً  -أ دَ 

َِل كَ الْأ فَقَدأ يوَُاف قُ 
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رَ  خأ
ُ
 .ىى وَيَُُال فُهُ أ

بَبُ هُوَ الأغَ  ى وهََذَا السَّ لفَ  مُخاَل فًا  ال بُ عَلَ قأوَال  السَّ
َ
نأ أ ثَر  مَا يوُجَدُ م 

كأ
َ
أ

. يث  حَاد 
َ َعأض  الأأ  لب 

يث  رسَُول  الِلَّّ   َد   حَاهَةَ بح 
. وَقَدأ  صلى الله عليه وسلمفَإ نَّ الإأ ة  مَّ

ُ نأ الأأ حَد  م 
َ
لمَأ تكَُنأ لأ 

د  وأ يَفأ يَُُد ِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبي 
َ
؛ أ وأ يَقأضي 

َ
؛ أ تي  وأ يُفأ

َ
مَعُ ثُ؛ أ ءَ؛ فَيسَأ أ وأ عَلُ الشيَّ

َ
هُ أ

 ِّ ا وَيُبَل  ً ولَئ كَ يرََاهُ مَنأ يكَُونُ حَاضر 
ُ
ضُهُمأ -غُهُ أ وأ بَعأ

َ
ِّ  -أ غُونهَُ ل مَنأ يُبَل 

ل كَ إلَى  َِ لأمُ  ُ تعالى  فَيَنأتَهي  ع  حَابةَ   مَنأ شَاءُ الِلَّّ نأ الصَّ نأ الأعُلمََاء  م  م 
. دَهُمأ يَن وَمَنأ بَعأ وأ يَقأضي  ثُمَّ في  مَجأل س  آخَرَ: قَدأ يَُُد ِّ  وَالَّاب ع 

َ
تي  أ وأ يُفأ

َ
 ثُ أ

 ِّ ل س  وَيُبَل  أمَجأ ل كَ ال َِ هَدُهُ بَعأضُ مَنأ كَانَ غَائ بًا عَنأ  عَلُ شَيأئًا وَيشَأ وأ يَفأ
َ
ونهَُ غُ أ

كَنَهُمأ  مأ
َ
نأدَ هَؤُ  ؛ل مَنأ أ لأم  مَا ليَأسَ ع  نأ الأع  نأدَ هَؤُلَاء  م  نأدَ فَيَكُونُ ع  لَاء  وعَ 

. نأدَ هَؤُلَاء  حَابةَ  وَمَنأ  هَؤُلَاء  مَا ليَأسَ ع  نأ الصَّ مَا يَتَفَاضَلُ الأعُلَمَاءُ م  وَإ نَّ
. وأ جَوأدَت ه 

َ
لأم  أ ة  الأع  َ دَهُمأ ب كَثرأ   بَعأ

يث  رسَُول  الِلَّّ   يع  حَد  َم  د  بج  ا إحَاهَةُ وَاح  مَّ
َ
نُ  صلى الله عليه وسلموَأ فَهَذَا لَا يُمأك 

 ِّ  .هُ قَطد عَاؤُ اد 

لالسبب هذا    فقيه   إحاهة ك ِّ  دمُ وهو عَ  ،ةهمِّ سباب المُ من الأ الأوِّ
 صلى الله عليه وسلمحاديث النبي أ نِّ إف ها،جميع، أو سائل الفقهيةحاديث المَ أبجمهور 

بجميع هذه  ث  عالم  أو صحابي  أو محد ِّ  طأ ولم يُُ   ،انتشر  في الآفاق
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 همع  من الناس لا يشهدمَج  في الْديثَ  ذكرُ كان يَ  صلى الله عليه وسلمن النبي لأ ،حاديثالأ
د لا ل قوِّ ه الأفما يعلمُ  ،رر في مكان آخَ ا آخَ ثم يقول حديثً  ،جميع الصحابة

أ  منوهذا  ،ه الثانييعلمُ   ومخارجُ  الْديث   د مخارجُ تعدَّ تَ  ع بأنأ حكمة الشرَّ
هذا أمر  ف صلى الله عليه وسلمحاديث النبي أم بجميع عال   يط كد يُُ  أنأ  . لكنأ ة  النبويَّ  ة  نِّ السد 

لو أحاط  ثم، ليه بطريق  صحيحإنها تصل ألزم لو أحاط بها لا يَ  حتّى  ،رمتعذ ِّ 
 .وقت بها وكان حافظًا لها لا يلزم أن يستحضرها في ك ِّ 

 ،حد   لأعذر   يبقَ  لمأ  بحيثُ  لمتأ وعُ  نتشر أ احاديث قد الأ نِّ أر نتصوِّ  فلا
 ة  كثيْ أحاديثُ  ه قد تفوُ  أنِّ  وهذا معنى  ،واقعيِّ  لاو هذا كِم ليس بشرعيِّ 

 تليَ م إِا ابالعال   في المسألة الواحدة فإنِّ  حاديثُ وإِا فاتت الأ ،العلماء بعضَ 
تي فما يُ د، وإنِّ دُ أحاديث جُ  كم أو بالقضاء لا ينتظر مجيءَ بالإفتاء أو بالُْ 

كَِ -خر آحديث   على  ا بناءً إمِّ  ؛لمهب ع  سَ بحَ  ظاهر  على  أو بناءً  ،-فر المصن ِّ كما 
َ  ،صحابي أو قول   ،آية    ينتظر فلا ،صلهاأ على  اهريَ يُُ و ستصحب المسألةَ أو أن ي

حد كان الوا رضي الل عنهمفي هبقة الصحابة  حتّى  ،ليهإحاديث وصول الأ
َ  ودليلُ  ،امً ا محرَّ مرً أبيح منهم قد يُ   ا.رً خ ِّ علمه متأيَ ما وإنِّ  ،ليهإصل يَ  مأ الحريم ل

 العالم بأن لا   على لزاماإ ا أونضع شُوهً  فلا ،معلَ هذا مما يُب أن يُ 
من هذا ف ،وعالمًا بكل مسألة ،لا إِا كان محيطًا بكل دليلإيكون عالمًا 

 عني بذلك أنِّ أ ،ليس ِلك بشرط لا وجوبًا ولا وقوعًا و ،الإلزاما  الفاسدة
ُ  كما أنه ،لا يُب شُعًا  هذا أمر   ط تََ شغيْ واقع في الجانب العملي، فالعالم ي

 لةَ عرف جمأن يَ  ي لا بدَّ أ -كما سيذكر المصنف- حاديثله معرفة جمهور الأ
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 حافظًا لجملة أحدهم ة الكبار قد يكونئمِّ لأا حتّى ، حاديث في المسألةالأ
لا سيما إِا ولكن عند الاجتهاد قد لا يستحضر بعضها  ،حاديثهذه الأ

ن ما أإفهذه  ،الدلالا  الخفية من الْديث نيت على كانت المسألة قد بُ 
 عنه لا يستحضر ما أن يكون غافلًا إو ،حافظ للنص غيَْ  يكون العالمُ 

 مسأله.  على  ر أنه يدلِّ ولا يتصوِّ  هيستحضرأن ما إو ،هذا الدليل
أن يُمع هالب  معدودة  دقائق في مكن من الماليوم  :قد يقول قائل
و في أحاديث في المسألة الواحدة و أغلب الروايا  والأأالعلم ك الروايا  

حاديث والسنن من الآن وسائل استخراج النصوص والأف ؛الباب الواحد
 بسببها؟ قطع العذرَ هل نَ ؛ فطالب العلملمور الميسورة الأ

 ها لكنعَ هو جَمَ  ،لأنه فرق  بين الجمع وبين الاستدلال ؛: لاالجواب 
 د  باب  واح ها تحتَ عَ جمأ إنِّ بل  ،الاستدلال بها لا يلزم أن يكون قادرًا على 

د ر  ها في باب  واحد قد تَ إيرادَ  نِّ ف أن تأتي بالتابع، لأبخلا ،الخطأ مظنةُ 
العلم من  ن هالبُ ولا يتمكَّ  ،شكالا  في العارض والاختلافإعليها 

ى  بقّى يَ  ذرُ العُ  نِإ ،فعهارَ  ن جمع م   ن فيها العالمُ تمكَّ زمنة التي يَ في الأ حتِّّ
 حاديث والروايا  في الباب الواحد.جميع الأ

 َ تُرِ  ينَ وَاعأ د  اش  لُفََاء  الرَّ َِل كَ ب الخأ مَّ  رضي الل عنهم 
ُ لمَُ الأأ عأ

َ
ينَ هُمأ أ ة  الَّّ 

مُور  رسَُول  الِلَّّ  
ُ
وَاله    صلى الله عليه وسلمب أ حأ

َ
ي ا رضي الل عنهيقُ د ِّ خُصُوصًا الص ِّ  ،وسَُنَّت ه  وَأ لَّّ 
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قُ رَ  ا وَلَا سَفَرًا بلَأ كَانَ يَ  صلى الله عليه وسلمالل  سولَ لمَأ يكَُنأ يُفَار  كُونُ مَعَهُ في  حَضَرً
ى  قاَ   حَتَّّ وأ

َ يَن. وَكَذَل كَ عُمَرُ  غَال ب  الأأ ل م  أمُسأ مُور  ال
ُ
نأدَهُ ب اللَّيأل  في  أ مَرُ ع  إنَّهُ يسَأ

اب   طََّ  لأتُ دَخَ »كَث يًْا مَا كان يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفإَ نَّ رسول الل  رضي الل عنهبأنُ الخأ
ر  وَعُمَرُ 

بوُ بكَأ
َ
ناَ وَأ

َ
تُ »وَ  «أ ر  وَعُمَرُ  خَرجَأ

بوُ بكَأ
َ
ناَ وَأ

َ
َِل كَ - هُ ثُمَّ إنَّ  .«أ  -مَعَ 

ر  
بوُ بكَأ

َ
ا سُئ لَ أ ة  قاَلَ:  رضي الل عنهلمََّ دََّ يَْاث  الجأ لكَ  في  ك تاَب   امَ )عَنأ م 

تُ  ء  وَمَا عَل مأ نأ شَيأ لأ  صلى الله عليه وسلملكَ  في  سُنَّة  رسَُول  الِلَّّ   الِلَّّ  م 
َ
أ نأ اسأ ء  وَلكَ  نأ شَيأ م 

لهَُمأ  (اسَ النَّ 
َ
دُ بأنُ مسلمة  ،فَسَأ بةََ وَمُحمََّ يَْةُ بأنُ شُعأ أمُغ   ،نهمارضي الل عفَقَامَ ال

 َّ نَّ النَّبي 
َ
دَا أ دُسَ  صلى الله عليه وسلمفَشَه  طَاهَا السد عأ

َ
رَانُ بأنُ  ،أ مأ نَّةَ ع  ه  السد وَقَدأ بلََّغَ هَذ 

يأضًا. وَليَأسَ هَؤُلَاء  الثَّلَاثةَُ  رضي الل عنهحُصَينأ  
َ
نأ  أ ر  وغََيْأ ه  م 

بي  بكَأ
َ
ثألَ أ  م 

لُفََاء   نَّة  الَّتي  قَدأ اتَّفَقَتأ  ،رضي الل عنهمالخأ ه  السد لأم  هَذ  وا ب ع  تصَد ثُمَّ قدَأ اخأ
ى  ةُ عَلَ مَّ

ُ  الأعَمَل  ب هَا. الأأ

عَ  لاالسبب  على  ليمثالل ودليالفي  رحمه اللف المصن ِّ شََُ  ،لأوِّ
 راشدينفضل الخلفاء ال ة أجمعت على مِّ الأ، ف بالخلفاء الراشدينواعترِ أولًا 

ولَى هو دليل وثم جاء بالدليل القوي  تهم،ومكان هملموع  
َ
 فهؤلاء على  ،الأ

وملازمتهم له مع ِلك فاتتهم بعض  صلى الله عليه وسلمعلمهم ومكانتهم وقربهم من النبي 
 . أولى هم من باب غيَْ  فأن يفوَ   ،حاديثالأ

هو يأتي ف ،في الاستدلال وهريقته رحمه الللمصنف منهج ا لى إوانظر 
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وهذا  .ويأتي بالأدلة المتفق عليها ،ويأتي بالأدلة الظاهرة ،بمقدما  يقينية
راد أن يقرر ويؤصل فلا بد أن يأتي أِا إنسان فإن الإ ،مهم في تقرير العلم

 قولأ ،قيسة الجامعة الصحيحةبالمقدما  اليقينية وبالأدلة الظاهرة وبالأ
هلاب العلم في عصرنا هو عرض العلم في سياق  ن اللغة السائدة على هذا لأ

من  ب أحدًان ما تعقَّ الآ لى المصن ِّف إ بينما في سياق الدفع، ، أيالخلاف
صوله وقواعده وفقهه أأصل الرسالة في الخلاف و مع أنِّ  ،خالفينالمُ 

ل وص  يريد أن يو ،وإنما يريد أن يلتقي مع القارئ من نقطة اتفاق ،ومسائله
ما   أصول  ومقدِّ  ويريد أن يُتمع مع القارئ على  ،الصواب لى إالقارئ 

 موالاتهن مُ م  ف ،بل هذا فرع  من موالاة المؤمنين ،صلهذا هو الأ ،ثابتة
ِا إ لاإوليس أن نسلك سبيل المدافعة،  ،والصواب عرفة الْقِّ مَ  على  مهعانتُ إ

 ودفعنا قولَه  ،ا عليه بالعلم والعدلحقًا ثابتاً رددن و نفى أأظهر باهلًا 
 هذا مهم.  ،نصاف والبيانبالإ

 نريد أيضًا إحياء هذا ابن تيمية سلامشيخ الإ آثارمن خلال شُح ف
والأصيل  ،والفكر والبيان ،منهج العلم والاعتدال ،المنهج العظيم

 .والقرير ثم المثيل ثم الحرير ،والفصيل
 ني بها هالب العلم. هذه مقدما  مهمة ينبغ أن يعت

كِرَ    .الأولى قياس  :وهِ ،ثنانامقدمة لا يُتلف عليها  ولهذا 
كِر مثالًا وهو مثال  مشهور كان و رضي الل عنهبو بكر ألما سئل  :ثم 
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 وما سيقوله راجع   ،وقاض   حاكم  و فت  ي هو مُ أ ،فتاء والْكمقام الإفي مَ 
 ،كان خليفةً  لأنه الْكم لى إ وراجع   ،نه من علماء الصحابةلأ ىى الفتو لى إ

 وهو مقام  عظيم.  ،نه سيْفع منازعةالقضاء لأ لى إ وراجع  
كم حُ ) :[71-70/  6] «علام الموقعينإ»في  رحمه اللل ابن القيم اوكما ق

لسان و ،ولسان المفتي ،لسان الراوي :أربعة ألسنة على  الل ورسوله يظهر
وهو مقام  ،لسنة هؤلاءأ لا على إالْق لا يظهر (؛ فولسان الشاهد ،الْاكم
؛ خبارمقام الرواية والإو ،ومقام الشهادة ،ومقام الْكم والقضاء الإفتاء،

ي لسان أ ،لسنةوحفظت هذه الأ ،مة بهذه المقاما لهذا اعتنت الأ
 لسان الراوي.و ،لسان الشاهدو ،لسان المفتيو ،الْاكم
اء كِم استفتقضية اله في ه وكلامُ لسانُ  رضي الل عنه بو بكر  أف

فبدأ  ،ينوهِ قضية عَ  ،تسأل عن ميْاثها ةُ الجدِّ  فجاء أ  ؛وحكم وقضاء
كِرناها وهِ وجوب مة من المقدِّ وهِ مقدِّ  ،ما بتقديم المقدِّ  ما  التي 
َ ) :، فقالصلى الله عليه وسلماتباع النبي  ، قرآنم في النا جزَ هُ  (في كتاب الل من شيء ك  ما ل

ة، و ك وما ل: قلي فلم ،مزَ جَ  ماة نِّ السد  لى إلكن لما جاء فالقرآن لم يذكر الجدَِّ
 :القف ؛لمم الع  عدَ  لم لا يلزمُ الع   ونفيُ  ،لمهم عن ع  تكلِّ  وإنما ،ةنِّ سد الفي 

َ  وما علمتُ )  ،سؤال الناس لى إ، ثم بادر (من شيء صلى الله عليه وسلمالل  ة رسول  نِّ في سُ  ك  ل
 .العلم لى إ وأنه انتهى  ،فسألهم، وهذا من تواضعه

 إِا نزلت وكانت النازلةُ  ،رضي الل عنههذه نازلة فقهية نزلت به ف
لهذا  ،السؤال والمشاورة بين الناس لى إة ثم نِّ السد  لى إالقرآن ثم  لى إاحتكموا 
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ُ  رضي الل عنهعمر كان  هل بدر في مثل هذا النوع من أشاور مشيخة ي
 النوازل.

وكذلك محمد بن مسلمة  ،فقام المغيْة و بكر  الناسَ،أب فسأل
وليس  ،قام مقام حكملأنِّ الم ،اخرَِ أولم يقل الراوي ف ،دافشه ،نصاريالأ

في سياق جاء  -دسَ أعطاها السد  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنِّ -فهذا الْديث مقام رواية، 
هل لك  :قالو ،كِم المغيْة رضي الل عنهبو بكر أ ؛ فلم يرتض  صالةً أالشهادة 

 َ ن بمد ثم قام مح ،رضي الل عنهغيْة مُ ال فسكتَ  ،نعم :قال ؟شهد معكمن ي
 ،ضيةفي هذه الق صلى الله عليه وسلم ا كان قد سمع النبيَّ أخرِ أنه أيضً ، فرضي الل عنهمسلمة 
 هذا القول. لى إبو بكر أالفور احتكم  وعلى  ،دسَ ة تأخذ السد دِّ وأن الجَ 
  :فوائدهنا ها و
 لناس. ا لى إبو بكر رجع فأ ؛في العلم دنى الأ لى إ على رجوع الأمنها:   -
ِّ  ادً شاهأبي بكر  هلبُ ومنها:   -  خرَِ  مع المغيْة ليس من باب رد 
 قيامولي  ،خبارت في قبول الأوإنما من باب الاحتياط والثبِّ  ،الآحاد

 ،شيئًا لم يُد أنه القرآن والسنة لى إعنده بالنظر  ستقرِّ االّي  نِّ لأ ،ضعاري المُ 
، لكن جاء ما يرفع هذا ،رِّ عنده هذا المعنى ستقفا ل  بل هذا دلي الّي استقرِّ

وما  ابي  صح لرفع قول   اجاءت تينالشهادهاتين ن لأ، حادخذ بخرِ الآالأ على 
 . رضي الل عنهومع ِلك أخذ به أبو بكر  ،كان عليه الناس

ذا إ رضي الل عنهمالصحابة  وهِ أنِّ  ،قاعدة عظيمة تربويةومنها:   -
ا لمِّ ف ؛في هذا الباب ة، هذه قاعدة مهمذواوإذا اتفقوا نفَّ  ،تنازعوا احتكموا
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الراجح والدليل، فكان الراجح هو خرِ  لى إلة احتكموا أفي المس هنا زعواتنا
هذا لف ؛اتفقوا اجحول الرر العلم وظهر القَ لما ظهَ ف ،حاد أو شهادة الراويالآ

 دسَ سد ال ىى عطفأالفور  بادر على  رضي الل عنهبا بكر أ أنِّ  ىى خرأفي رواية 
أِ  ،لمشاورةوا تك الأمر للمراجعةي فلم ،ةللجدِّ  بانَ ظهر الدليل و قد إ

 ،فالعمل به من غيْ توقيكون الفور  على فالاعتقاد بأن الدليل هو الراجح 
وا وإِا اتفق ،الصحابة إِا تنازعوا احتكموا) القاعدة التبوية وهذا معنى 

وإِا  ،إِا تنازعوا تباغضوا ،العكس من واقع كثيْ  من المسلمين على  ،(ذوانفَّ 
  .الفور يظهر الدليل لكن لا يُتكمون به على  قدف ،فوااتفقوا سوَّ 

هذه  في رضي الل عنه با بكرأن أ ،ها المصنفكِرَ  ومن الفوائد فائدة  -
ملازمة ن أمع  في حين عرَفه المغيْة، صلى الله عليه وسلمالقضية العظيمة فاته قضاء النبي 

 مع ِلك فاته هذا الْكم.و ،صلى الله عليه وسلمبي بكر للنبي أالمغيْة لم تكن كملازمة 

اب   وكَذَل كَ  طََّ لمَُ سُنَّةَ  رضي الل عنهعُمَرُ بأنُ الخأ لمَأ يكَُنأ يَعأ
ى الا ت ئأذَان  حَتَّّ بوُ مُوسَى  سأ

َ
رََِهُ ب هَا أ خأ

َ
عريد  أ شأ

َ
تَ  رضي الل عنهالأ هَدَ وَاسأ شأ

. نَّة  ه  السد ثهَُ ب هَذ  نأ حَدَّ مَّ لمَُ م  عأ
َ
. وعُمَرُ أ نأصَار 

َ  ب الأأ
هَا   الل عنهرضيوَلمَأ يكَُنأ عُمَرُ  يةَ  زَوأج  نأ د  ةَ ترَ ثُ م 

َ
أ أمَرأ نَّ ال

َ
يأضًا يَعألمَُ أ

َ
أ

نَّ الد ِّ  ىى بلَأ يرََ 
َ
ياَنَ  ،يةََ ل لأعَاق لةَ  أ اكُ بأنُ سُفأ حَّ وهَُوَ - هرضي الل عنكَتبََ إلَيأه  الضَّ

يْ  ل رسَُول  الِلَّّ   م 
َ
ى  صلى الله عليه وسلمأ َوَاد ي عَلَ نَّ رسَُ  -بَعأض  البأ

َ
ُهُ أ ةَ وَرَّثَ  صلى الله عليه وسلمولَ الِلَّّ  يُُأرِ 

َ
رَأ  امأ
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 ِّ باَبي   يمََ الضَّ شأ
َ
هَا رضي الل عنه أ يةَ  زَوأج  نأ د  ل كَ، وَقاَلَ: لوَأ لمَأ  .م  َ يهَُ لّ 

أ
فَتَكََ رَأ

. لَاف ه  مَعأ ب هَذَا لقََضَيأناَ بخ    نسَأ

ل، وهو: وقوع الاختلاف بب الأوِّ ق بالسَّ فيما يتعلِّ  الكلامُ  ما زالَ 
 ، فإنِّ المجتهد أو العالم قد يقول قولًا صلى الله عليه وسلمعدم الإحاهة بحديث النبي  بسبب

أو -لعدم علمه ولعدم وصول هذا الخرِ  ؛ةَ نِّ أو السد  يُالف الْديثَ 
 ر العلم بهذا الْديث. ا لعذِّ إليه فيكون مجتهدً  -الْديث

 ( مَن هم أعلمُ قاعدة )قياس الأولى  كِر على  رحمه اللوالمصنف 
نهم وإحاهتهم وتمك ،الخلفاء الراشدون صلى الله عليه وسلمة النبي لناس بسنِّ الناس، أعلم ا

، الأحاديث فقد فاتتهم بعضُ  ،كة فهمهم لنصوص الشـريعةلَ م ومَ هوفقه
ة، وكَون أنَّ غيَْ هؤلاء الواحد منهم قد تفوته  بَ على وضَرَ  ِلك أمثلة مهمَّ

 وهِ-ة الاستئذان أن سنِّ  ىى نر ، حتّى هذا من باب أولى  ،بعض الأحاديث
م يرُدِّ ل فإنأ  ايطرق ثلاثً  اأنِّ الرجل إِا أراد أن يدخل بيتً بة المعروفة السنِّ 

ى ، يعلم بها رضي الل عنهما كان عمر  -عليه يرجع  أخرِه بها أبو موسى  حتِّّ
 رضي اللبل عمر  ،ها من الآداب المنتشـرة في ِلك الوقتمع أنِّ  الأشعري،

ة نة  دالِّ الثاني ببيِّ  لا بعد أن أتى إ رضي الل عنه لم يأخذها من أبي موسى  عنه
م، وهو عدمُ  ، وهذا يدل على صلى الله عليه وسلمأنه قد سمع هذه السنة من النبي  على   ما تقدَّ

من الأصاغر، وربما  ما أخذوا الروايةَ الأكابر ربِّ  ة، وأنِّ الإحاهة بالسنِّ 
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ى   . صلى الله عليه وسلمهذا هو قول النبي  دوا بأنِّ يتأكِّ  احتاهوا وتثبَّتوا حتِّّ
كَِر المصن ِّف  ا، وهو أن عمرمثالًا و اجتهد  رضي الل عنه  آخر مهم 

ه ، والاجتهاد بالرأي لا يقُصد ب-"قال برأيه": الخرَِ كما جاء في لفظ -برأيه 
صور لا يتُ القياس، إِ الصحابيد  على  اا مبنيً الرأي، وإنما كان اجتهادً  محضُ 

هاد، لاجتأنه يُتهد برأيه اجتهادًا محضًا، وإنما المقصود أنه أعملَ رأيه في ا
 ة زوجها، لأنيَ من د   ثُ ر  أنِّ المرأة لا تَ  ىى القياس، لهذا كان ير رأيه على  وبَنى 

 ة هِ للعاقلة أي لعُصبة الرجل من أبيه وليست هِ كالميْاث.يَ الد ِّ 
)الغُرم  هِالقاعدة  بهذا الاجتهاد لأنِّ  رضي الل عنهذ عمر أخَ 

هم الّين  -ل من جهة أبيهوهم عصبة الرج-بالغُنم(، فبما أن هذه العاقلة 
-بما في ِلك الميْاث-م أيضًا يرَجع إليهم أيد غُنم  حاصل هُ فغرمون الدية، يَ 

ضائه، في ق رضي الل عنهعليه عمر  ، وهذا قياس  في ظاهره صحيح، لهذا بنى 
اك- صلى الله عليه وسلمكتب إليه أحد أمراء رسول الل  حتّى  َ كتابً  -وهو الضحِّ نِّ  له أا بينِّ

 الفور زوجته من هذه الدية، فهنا على  ىى ية رجل  فأعطفي د ىى قضـ صلى الله عليه وسلمالنبي 
، وقال: لو لم -رضي الل عنهأي عمر -يقول الراوي: فتك رأيه  تركَ رأيه،

نسمع بهذا لقضينا بخلافه، أي أنه استصحب الاجتهاد واستصحب 
 خلاف ِلك فأخذ به.  ولكن جاءه ما يدل على  ،القياس

حابة كانوا يتبادلون الكتب أن الص وفي هذا الخرِ إشارة إلى 
 .-وهذا أدب  رفيع- ىى والمراسلا  في استظهار العلم والقضاء والفتو
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 :فائدتانهنا ها و
َ  رضي الل عنه: أن عمر الأولى  ستدلد بخرِ الواحد، لأنه بمجرَّد كان ي

 الفور وقضى  ، ترك رأيه على صلى الله عليه وسلمجاءَه هذا الكتابُ من أحد أمراء النبي  أنأ 
نه هذا الكتاب. به، أي قضى   بما تضمَّ

م الخرِ الصحيح بدلاله -هنا- رضي الل عنهالثانية: أن عمر   قدَّ
ِّنة  القياس الّي ِهب إليه.  على  ،الظاهرة البي 

م على حيح يُ أن الخرِ الصَّ  :الأصل في هذا الباب هو ولهذا فإنِّ   قدَّ
حيح  الصة أن مضمون الخرِالاجتهاد والقياس، وإن كان في القاعدة الشرعيِّ 

لأن ما كان يظنه عمر  ،هناممكن  هلا يُالف قياسًا صحيحًا ثابتاً، ولكن
ا جاءه حديث النبي  رضي الل عنه  أيَ الرو القياس ملم يقد ِّ  صلى الله عليه وسلمقياسًا، لمَّ

 .صلى الله عليه وسلمفي قول النبي  عنده الْجةف ؛هذا الْديث على 

يَة  حَ  زأ  
أمَجُوس  في  الجأ مَ ال لَمُ حُكأ ى وَلمَأ يكَُنأ يَعأ رََِهُ عَبأدُ  تَّّ خأ

َ
أ

َن  بأنُ عَوأف   نَّ  رضي الل عنهالرَّحمأ
َ
مأ سُنَّةَ صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ   رسَُولَ  أ قَالَ: سَندوا ب ه 

. تَاب  ل  الأك 
هأ
َ
 أ

ينَ  ر  أمُهَاج  تشََارَ ال ام  اسأ اعُونَ ب الشَّ نَّ الطَّ
َ
غَ وَبَلغََهُ أ مَ سَرأ ا قدَ  وَلمََّ

ينَ مَعَهُ  ل يَن الَّّ  وَّ
َ  الأأ

َ
شَارَ كُل عَليَأه  ب مَا رَأ

َ
ل مَةَ الأفَتأح  فَأ نأصَارَ ثُمَّ مُسأ

َ  ىى ثُمَّ الأأ
حَد  ب سُنَّة  

َ
أهُ أ ى  ،وَلمَأ يُُأرِ  َن  بأنُ عَوأف   حَتَّّ مَ عَبأدُ الرَّحمأ رََِهُ فَ  رضي الل عنهقدَ  خأ

َ
 أ
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نَّهُ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ   رسَُول   ب سُنَّة  
َ
اعُون  وَأ َِ »في  الطَّ نأتُمأ ب هَا فَلَا إ

َ
رأض  وَأ

َ
ا وَقَعَ ب أ

دَمُوا عَليَأه   رأض  فَلَا تَقأ
َ
تُمأ ب ه  ب أ عأ َِا سَم  نأهُ وَإ   .«ف رَارًا م 

 قضايا مهمة: هذا الْديثفي 
ل ين،  رضي الل عنه: أن عمر الْولى   قد استشار المهاجرين الأوَّ

تشاوَروا في قضية الطاعون الّي والأنصار، وجمأعًا ممن كان معه في الجهاد، و
ِلك  لا سيما في-أنه أحياناً  نَّة، إشارةً إلى وقع بالشام، فلم يُُرِه أحد  بسُ 

قد تكون بعض السنن ليست مشهورة في وقتهم وزمانهم بين  -الوقت
جميع أهل العلم والفضل والديانة والولاية والسياسة والجهاد والْرب، فلم 

ولهذا لا يشُتَط الشهرة الاعتبارية في قبول تكن تلك السنة مشهورة، 
 . صلى الله عليه وسلمة النبي نِّ خرِ  قد أخرَِ بسُ حديث، وإنما العرِة بأن يكون المُ 

 : أن هريقة الصحابة في استظهار الأحكام كانت مبنيةً على الثانية
المُذاكرة والمُشاورة، وهِ قضية  علمية  منهجية  ربانية، فلم تكن 

ة والمجادلة، ولم يكن الأصل عندهم في عرض المناظر هريقتهم تقوم على 
العلم وفي بيانه وفي استظهاره وفي استطلابه وفي تحقيقه هو الجدل 

رين المهاج عمر الاستشارة والمذاكرة، فاستشارَ  والمناظرة، وإنما قامت على 
 في هذا ة  نِّ هم يُرِونه عن سُ الّين كانوا معه ثم الأنصار ثم أهل الفتح، لعلِّ 

في هذا الْديث المشهور  رضي الل عنهأخرِه عبد الرحمن  الباب، حتّى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

59 

 

 من غيْ أن يعارضوه.  عليهالمعروف، ثم أجمعوا 
وا أخذ ،مجرَّد أنها جاء  بطريق  صحيح في أمر  بأن السنِّة  :الثالثة

هِ  وإنما ،ي ليست قضية جزئيةأ، ىى ة فيما تعمد به البلوالسنِّ  وهذه .بها
يه الآن الاحتازا  س ،ة بكاملهقضية جيش الأمِّ  يطبَّق عليهم ما نسم ِّ

ر في سُ  جميعهم، ومَرجع هذا الْكم هو الرجوع إلى  كاملةً على  نَّة  لم تشَته 
.لسُ  صلى الله عليه وسلمتعظيم أصحاب النبي  ِلك الوقت، وهذا يدلِّ دَلالةً قطعية على   نَّته 

رَ  رضي الل عنهموَتذََاكَرَ هُوَ وَابأنُ عَبَّاس   مأ
َ
ي أ َ  الَّّ   صَلَات ه   في   شُكد ي

نَّةُ  بلَغََتأهُ  قَدأ  يكَُنأ  فَلمَأ  ى  َِل كَ  في   السد َن   عَبأدُ  قاَلَ  حَتَّّ  نأ عَ  عَوأف   بأنُ  الرَّحمأ
 ِّ ى صلى الله عليه وسلم النَّبي   كَّ وَيَبأني  عَلَ رَحُ الشَّ تيَأقَنَ. : أنَّهُ يَطأ  مَا اسأ

يح  فَجَعَلَ يَقُو فَر  فَهَاجَتأ ر  ةً في  السَّ ؟ ثُناَ عَنأ الر ِّ لُ: مَنأ يُُدَ ِّ وَكَانَ مَرَّ يح 
بوُ هُرَيأرَةَ: 

َ
 قاَلَ أ

ى ) لتَي  حَتَّّ رَيَا   النَّاس  فَحَثَثأت رَاح  خأ
ُ
ناَ في  أ

َ
دأرَكأ  فَبَلغََني  وَأ

َ
ثأته أ ته فَحَدَّ

د  مَرَ ب ه  النَّبي 
َ
نأدَ هُبُوب  الر ِّ صلى الله عليه وسلم ب مَا أ  .(يح  ع 

 الشح:
لم  فائدة  مهمة  ديثَين في هذَين الَْ  ن الع  وهِ أنِّ الصحابيَّ وإنأ بلغَ م 

ن أهل الرواية والدراية، قد تفوته أمور  جزئية عمَ  ة، لية فقهيما بلغَ وكان م 
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كار الشـرعية؛ لأنه قد يتُصور بأن  وقد لا يدرك أمورًا تتعلق بالآداب والأ
ية بعض الصحابة هِ تلك الِّتي تتعلق بالأقض على  الأحاديث التي قد تخفى 

في أمر  فيَت خهنا  هاتلك التي تتعلق بالأحكام الشـرعية الفصيلية، لكنأو 
ِّ بيتعلَّق  ى ف ؛في الصلاة الشك   إِا شكَّ الإنسان في صلاته لا يدري كم صلِّ

 هذه قاعدة. ،الأقل( يبني على إنِّه )ثلاثاً أم أربعًا ف
كرَ هو وابن عباس وهذا الأمر لم يكن معلومًا عند عمر، بل تذا 
 .ه القضيةفي هذ

ر وهو من فقهاء الصحابة، وحرِ الأمة  رضي الل عنهأنِّ عمر  فلنتصوَّ
يتذاكرن في جزئية  فقهية  تفصيلية،  كِهما، رضي الل عنهماابن عباس 

 !فيها صلى الله عليه وسلم النبي سنة ولم يكونا قد اهلعا على 
ِ   على  وكذلك في قضية الريح، فهذا يدلِّ  ل في الأص كره في أنِّ ما سبق 

 واستطلابه وتحقيقه هو المذاكرة لا المناظرة. عرض العلم
در ك بعضَ : أن العال مَ لا يعُابُ إِا لم يُ فائدة عظيمةوأيضًا هنا 

الأحكام العامة الشـرعية، فالعال م قد تفَوتهُ قضية، وقد تفَوتهُ جزئية، وقد 
رها، أو  عنها، وربما يكون أحدُ هلبة العلم قد ألمَّ بها  ليغَفلا يتذكَّ

 كان هذانيدها وروايتها؛ فلا يكون هذا قدحًا في مكانة العال م، وإلا لَ بأسا
 .صلى الله عليه وسلمقدحًا في اثنين من أكابر أصحاب النبي 
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لمَُهَا عمر  عُ لمَأ يكَُنأ يَعأ ه  مَوَاض  ى  رضي الل عنهفَهَذ  بلََّغَهُ إيَّاهَا مَنأ  حَتَّّ
هُ  خَرَ لمَأ يَبألغُأ

ُ
عُ أ ثألهَُ وَمَوَاض  نَّة  فَقَضَى  ليَأسَ م  نأ السد فأ  مَا ف يهَا م 

َ
وأ أ

َ
 تَّى ف يهَا أ

ثألَ مَا قَضَى  َِل كَ، م  هَا ف يهَا ب غَيْأ   َسَب  مَناَف ع  نَّهَا مُخأتَل فَة  بح 
َ
: أ صَاب ع 

َ يةَ  الأأ  في  د 
بي  مُوسَى 

َ
نأد أ  يْ  وهَُمَا دُونهَُ ب كَث  - رضي الل عنهموَابأن  عَبَّاس   وَقدَأ كَانَ ع 

لأم   َّ  -في  الأع  نَّ النَّبي 
َ
لأم  ب أ ه  سَوَاء  »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمع  ه  وهََذ  بأهَامَ -هَذ   

يَعأني  الإأ
نَّةُ معاويةَ « -وَالخأ نأصَـرَ  ه  السد  ب هَا فَقَضَى  إمَارَت ه   في   رضي الل عنهفَبَلغََتأ هَذ 

دأ  وَلمَأ  ل مُونَ  يَُ  أمُسأ ا ال نأ  بدُ  َِل كَ ات ِّ  م   رضيعُمَرَ  وَلمَأ يكَُنأ عَيأباً في  حق ِّ باَع  
هُ  لمَأ  حَيأثُ  الل عنه يثُ  يَبألغُأ دَ 

 .الْأ
 فَاضَة   وَكَذَل كَ كَانَ ينأهى 

؛ وَقَبألَ الإأ رَام   حأ
مَ عَنأ الَّطَيدب  قَبألَ الإأ ر  أمُحأ ال

  جَمأرَة  الأعَقَبةَ   هُوَ وَابأنهُُ عَبأدُ ا إلَى 
دَ رَيأ ةَ بَعأ ُ رضي الل عنهما لِلَّّ  مَكَّ  هُمَاوغََيْأ

نأ  ل   م 
هأ
َ
ل   أ

هُمأ  وَلمَأ  الأفَضأ يثُ  يَبألغُأ : هَيَّبأت رسَُولَ رضي الل عنها عَائ شَةَ  حَد 
مَ وَلْ  ل ِّ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ   نأ يُُأر 

َ
ه  قَبألَ أ رَام  نأ يَطُوفَ.لإ  حأ

َ
 ه  قَبألَ أ

  الل عنهرضيأنِّ عمر  :صابعية الأد  في  ،وهنا أيضًا في هاتيَن الواقعتَين
 القاعدة العامة أنِّ  كان يُكُم بأنها مختلفة بحسب منافعها. وهذا راجع  إلى 

قاعدة المنافع(، لكن قاعدة الشرع  )تعويض المتلف في الديا  راجع  إلى 
، إِ تحديد المنافع في الأصابع لا ينضبط بين الناس، ىى هنا أرجح وأقو
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إلا بالأوصاف المنضبطة، والشـريعة لا تلتفت والشريعة لا تعلق أحكامًا 
 الفروق التي لا تكون مؤثرة في حقيقتها.  إلى 

اس في عدم الن والشريعة تأتي في التسوية في هذه الأمور تيسيًْا على 
ع ر بأنها مختلفة، وبالالي لكل أصبمَ عُ  ىى عا ، لهذا كان يرالدخول في المنازَ 
خرِ بحديث الن دية  خاصة، حتّى 

ُ
 ذ به، وهنافأخَ  «هذه وهذه سواء»: صلى الله عليه وسلمبي أ

 ةً عامة.صار  هذه سنِّ 
ة قد لا تشتهر في وقت الصحابة في زمن معين، أن السنِّ  وفيه إشارة إلى 

فقد تكون اشتهر  في زمان دون زمان  آخر، كما في هذا المثال أنها 
 .رضي الل عنهاشتهر  في فتة معاوية 

ن يبني كثيًْا من أحكامه في أحكامه كا رضي الل عنهكذلك عمر  
 الاحتياط؛ فهو من أكثر الصحابة أخذًا بقاعدة الاحتياط.  على 

م لا يتطيَّب قَبل الإحرام، خشيةَ أن هنا الاحتياط و ر  يقتضي أنِّ المُحأ
 هذا مقصودَ الإحرام، ولأن الشـريعة إِابمن أثره بعد الإحرام، فيُنافي  يبقّى 

  .جزء  فيه كِّ  ماته وعننهت عن شيء نهت عن مقدِّ 
م، ب قبل الإحرام لا يتطيِّ المُحر   أنِّ  رأيه على  هكذا اجتهد عمر، فبنى 

 ما  المحذور. لوقوع في مقدِّ لاحتياهًا ودرءًا 
خرِ أ  لكنأ 

َ
خرِ  بذلصلى الله عليه وسلمة النبي بسنِّ  رضي الل عنهاعائشةُ  أ

َ
ك ، وأ

حرامه لإ صلى الله عليه وسلمت رسولَ الل بَ تمل الأويل، أنها هيِّ سبيل الفعل الّي لا يَُ  على 
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 ل ِّه قبل أن يطوف بعد ري الجمرة. م، ولْ  قبل أن يُُر  
ه لأنِّ ه دَل عنعَ لذلك ، فرضي الل عنههذا خلاف ما ِهب إليه عمر و

. مع ةجِّ الّي نقُل عنه فهذا فيه الُْ  صلى الله عليه وسلمالنبي  من قَبيل الاجتهاد، أما فعلُ 
 .يةقهوأدلة  ف صحيحة أصول   على  قوله قد بنَى كان  رضي الل عنهعمر  أن

 في أمر هذه الروايا  حتّى  الصحابي إِا اجتهدأن  هنا إشارة إلى ها و
هد فيه لا يُتفإنه إِا لم يُط بجملة الأحاديث الواردة في الباب أو المسألة، 

 رضيأصول اجتهادية صحيحة، ولهذا لا يقُال هنا بأن اجتهاد عمر  إلا على 
أصول  نما اجتهد على حض، وإمن قَبيل الاجتهاد بالرأي المَ  الل عنه

صحيحة: إما القياس الصحيح، أو الاحتياط، أو الفريق بحسب المنافع، أو 
  .، أو الأخذ بالعمومىى بها البلو الوقف في الأمور التي تعمِّ 

في  أحكام المشركين، حتّى  ىى مجرري يُ أنِّه عامالمجوس حكم كما في 
م بأفراده وبحسب ، لأن الأصل في الخطاب هو العمو-هذا الأصل-الجزية 

موم قاعدة الع المخاهَبين وبحسب نوع الخطاب، إِن فالمَجوس هكذا على 
أهل ق بأنه يأخذ حكم المشركين، لكنه استثُني في باب الجزية فيُلحَ 

 .صجاءه المُخَص ِّ  أخذ بالعموم حتّى الكتاب، فهذا تخصيص، فعُمر 
ما لشرعية إنالأدلة ا فيه وافيما خالف إِن اجتهادا  الصحابة حتّى  

 مقدما   وأدلة ومدارك فقهية. على  ابنَو
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فُ ِّ  مُرُ لَاب سَ الخأ
أ
سَحَ عَليَأه  إلَى  وَكَانَ يأَ نأ يَمأ

َ
ق يت   أ نأ غَيْأ  توَأ نأ يَُألعََهُ م 

َ
أ

بَ  ى وَاتَّ ن عَهُ عَلَ ق يت  الَّ  َِل كَ هَائ فَة  م  يثُ الَّوأ حَاد 
َ
هُمأ أ لفَ  وَلمَأ تَبألغُأ  تي  السَّ

ثألهُُمأ في  الأ  نأدَ بَعأض  مَنأ ليَأسَ م  تأ ع  َِل كَ عَنصَحَّ لأم  وَقَدأ رُو يَ  ِّ  ع   صلى الله عليه وسلم النَّبي  
نأ وجُُوه  مُتَعَد ِّ  .م  يحَة   دَة  صَح 

نأدَهُ  يكَُنأ  لمَأ  رضي الل عنهوَكَذَل كَ عُثأمَانُ  لأم   ع  نَّ  ع 
َ
ى  ب أ أمُتوََفَّ  اعَنأهَ  ال

أمَوأ    بَيأت   في   تَعأتدَد  زَوأجُهَا ى  ال ثَتأهُ  حَتَّّ تُ  مَال ك   ب نأتُ  الأفُرَيأعَةُ  حَدَّ خأ
ُ
  أ

َ
يد   بي  أ  سَع 

َ  رضي الل عنهما الخدري ِّ ا توُُفي  يَّت هَا لمََّ َّ ب قَض  نَّ النَّبي 
َ
قاَلَ  صلى الله عليه وسلم عنها زَوأجُهَا وَأ

ى »لهََا:  جَلهَُ  امُأكُثِ  في  بيَأت ك حَتَّّ
َ
تاَبُ أ  « يَبألغَُ الأك 

َ
 خَذَ ب ه  عُثأمَانُ. فأَ

ى  ل ه  حَتَّّ كأ
َ
ل ه  فَهَمَّ ب أ جأ

َ
يدَ لأ  ةً صَيأد  كَانَ قدَأ ص  يَ لَهُ مَرَّ د  هأ

ُ
ل  وَأ رََِهُ عَلي  خأ

َ
أ

نَّ  رضي الل عنه
َ
َّ  أ يَ لَهُ.صلى الله عليه وسلم  النَّبي  د  هأ

ُ
 ردََّ لَْأمًا أ

مًا. ر 
  لأنهُ كانَ مُحأ

ل  نأ رسَُول  الِلَّّ  قَالَ  هرضي الل عنوَكَذَل كَ عَلي  عأت م  ا سَم  َِ : كُنأت إ
ُهُ صلى الله عليه وسلم  ثنَي  غَيْأ ا حَدَّ َِ نأهُ وَإ  نأ يَنأفَعَني  م 

َ
ُ ب مَا شَاءَ أ يثًا نَفَعَني  الِلَّّ حَد 

ر  
بوُ بكَأ

َ
ثنَي  أ قأته وحََدَّ ا حَلَفَ لي  صَدَّ َِ ته فَإ  لَفأ تَحأ بوُ بَ -اسأ

َ
ر  وصََدَقَ أ

 -كأ
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يثَ صَلَا  َِكَرَ حَد  هُورَ.وَ أمَشأ بَة  ال  ة  الَّوأ

العمل، وإِا  إلى  أنِّ الصحابي إِا سمع بادرَ  :فائدة منهجية في هذا 
ث فيكفي منه الثبدت الظاهر،  في  خرِ  صادقالمُ  ه أنِّ ظنِّ  يغلب على وحُد ِّ

ر الواحدُ منهم الانتفاع بالْديث، ولم يكن يضع خرَِه ؛ فلم يكن يؤخ ِّ
أِ القدأ  شُوهًا زائدة على  ، إ  نِّ البعض في سَماعه لْديث النبيإر في اللقي ِّ

خرِ   صلى الله عليه وسلم
ُ
 به ربما ربما ينشغل بأمور عن الانتفاع بهذا الْديث، وإِا أ

 ينشغل بشـروط  عن الصديق به والانقياد له. 
 تدور على  -رضي الل عنهومنهم علي -ولهذا كانت منهجية الصحابة 

يهم ح  بالقبول والعمل. صلى الله عليه وسلمديثَ النبي هذا الأصل العظيم، وهو تلق ِّ

فأتَّى 
َ
هُُمَا رضي الل عنهماهُوَ وَابأنُ عَبَّاس   وَأ نَّ  وغََيْأ

َ
ى ب أ أمُتَوَفَّ نأهَا عَ  : ال

جَليَنأ  وَلمَأ تكَُنأ قدَأ بلَغََتأهُمأ سُنَّةُ رسَُول  الِلَّّ  
َ بأعَدَ الأأ

َ
تدَد أ لًا تَعأ َِا كَانتَأ حَام  إ

 خولة نب سعد زوجها عنها توفي وقد رضي الل عنهاسلمية في  سبيعة الأ صلى الله عليه وسلم
تاَهَا حَيأثُ  فأ

َ
د  أ عُ حَمأل هَا.صلى الله عليه وسلم  النَّبي  تَهَا وضَأ دَّ نَّ ع 

َ
 ب أ

فأتَّى 
َ
هُُمأ  وَأ َِا  رضي الل عنهمهُوَ وَزَيأد  وَابأنُ عُمَرَ وغََيْأ أمُفَوَّضَةَ إ نَّ ال

َ
ب أ

رَ لهََ  في   صلى الله عليه وسلموَلمَأ تكَُنأ بلَغََتأهُمأ سُنَّةُ رسَُول  الِلَّّ   ،امَاَ  عَنأهَا زَوأجُهَا فَلَا مَهأ
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ق   وَع ب نأت  وَاش   .رضي الل عنهابرَأ

هنا هِ المرأة الِّتي يزُو ِّجُها وليدها من غيْ تسمية   -بالفتح-المفوَّضة 
ج نفسَها من غيْ تسمية  -كسبال-المَهر، وأيضًا المفو ِّضة  هِ الِّتي تزُو ِّ

ُ  بمعنى  المَهر، ، أنَّ المرأة إِا تزوَّجت وكان لها مهر، ولكن هذا المهر لم ي سمَّ
ا هها؛ فَ عُرف زوجها، أو إلى  ضت تقدير المهر إلى فت بالفويض لأنها فوِّ ص  وُ 
بين البطلان، و بين عدَم وجود المهر الّي يُعل العقد يفضي إلى  نا فرق  ه

 .لمأ يسُمَّ  الّيوجود المهر 
، المن لم يسُمَّ مهرهأفتوا أنه لا مهر  رضي الل عنهمفبعض الصحابة  

وا ا، فبنَ هباعتبار أن عدم تسميته قرينة  عن النازل عنه برضاها أو برضا وليِّ 
، لكن جاء  سنة النبي في أصلها قاعدة  صحيحة هذه القاعدة، وهِ على 
ُ صلى الله عليه وسلم  ابقاعدة في ب فصار بمهر المثل.  سمَّ مَهرُها، وهِ قضاؤه لامرأة لم ي

د في العقد يصُار إلى  عروف الم المهر وفي باب العُرف أن )المهور إِا لم تُحدَّ
 ثل.منها( أي مهر الم  

حَاب  رسَُول  الِلَّّ   صأ
َ
نأهُ عَنأ أ أمَنأقُولُ م  ع  يَبألغُُ ال عَدَدًا صلى الله عليه وسلم وهََذَا باَب  وَاس 

ا د  نأهُ عَنأ غَيْأ ه  ، كَث يًْا ج  أمَنأقُولُ م  ا ال مَّ
َ
؛ فإَ نَّهُ وَأ  حَاهَةُ ب ه 

نُ الإأ مأ فَلَا يُمأك 
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لوُف  
ُ
دَهُمأ ؛ أ فأضَلهََا فَمَنأ بَعأ

َ
تأقَاهَا وَأ

َ
قَهَهَا وَأ فأ

َ
ة  وَأ مَّ

ُ لمََ الأأ عأ
َ
فَهَؤُلَاء  كَانوُا أ

لَى  وأ
َ
م أ نَّة  عَليَأه  نأقَصُ؛ فَخَفَاءُ بَعأض  السد

َ
. فَلَا يَُأتاَجُ إلَى  أ  بَياَن 

تَ  وأ فَمَنأ اعأ
َ
ة  أ ئ مَّ

َ نأ الأأ د  م  يح  قدَأ بلَغََ كَُّ وَاح  يث  صَح  نَّ كَُّ حَد 
َ
قَدَ أ

ئ  خَطَ   إمَامًا مُعَيَّناً فَهُوَ مُخأط 
ً
شًا قَب يحًا. أ  فاَح 

يثَ قَدأ دُو ِّ  حَاد 
َ : إن الأأ اَلُ وَلَا يَقُولنَ قَائ ل  ؛ فخََفَاؤُهَا وَالْأ عَتأ نتَأ وجَُم 

يد   ه  بعَ  نَّ  ،هَذ 
َ
رَاض   لأ  دَ انأق  عَتأ بَعأ نَن  إنَّمَا جُم  هُورَةَ في  السد أمَشأ ينَ ال وَاو  ه  الدَّ هَذ 

ينَ  أمَتأبُوع  ة  ال ئ مَّ
َ يث  رسَُول  الِلَّّ   ،الأأ  صَارَ حَد 

َ انحأ عي  نأ يدََّ
َ
وَمَعَ هَذَا فَلَا يَُُوزُ أ

.صلى الله عليه وسلم  ينَ مُعَيَّنةَ   في  دَوَاو 
صَارُ حَ   

يث  رسَُول  الِلَّّ  ثُمَّ لوَأ فرُ ضَ انحأ فيها فَليَأسَ كُد مَا في   صلى الله عليه وسلمد 
حَد  

َ
َِل كَ يَُأصُلُ لأ  لمَُهُ الأعَال مُ وَلَا يكََادُ  نأدَ  ،الأكُتُب  يَعأ بلَأ قدَأ يكَُونُ ع 
يطُ ب مَا ف يهَا. كَث يَْةُ وَهُوَ لَا يُُ 

ينُ الأ وَاو   الرَّجُل  الدَّ

 :فائدتانهنا ها 
  

ُ
ن أقوال الصحابة : ما ولى الْ م م  ومن مُذاكراتهم  رضي الل عنهمتقدَّ

أنه إِا خالفَ الصحابيد  على  قاهعةً  دلد دلالةً يواستظهار هم السنَّةَ النبويةَ 
لع على  صلى الله عليه وسلمةَ النبي باجتهاده  سنِّ   فلا يُُال ف ِلك إلا ل عُذر، وهو أنه لم يطَّ

 السنة، هذا هو الأصل العام. 
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كِرنا اجته ة فلا بد من أمرين: يُالف السنِّ للصحابي ادًا ولهذا إِا 
 له.  عتذرَ  عن رجوعه عن هذا الاجتهاد، وإما أن نَ رِ  إما أن نُ 

ـر في اجتهاده في اتباع  د المخالفة، أو قصَّ لا نجد البتة صحابياً تعمَّ
ر من القرون، فقد نجدُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  في مواضع الاجتهاد، بخلاف مَن تأخَّ
، أو نجد تقصيًْا في عدم الحر ِّي ىى دًا، أو اتباعًا للهوعمد ت -وهو نادر-أحياناً 

ر ، فهو عصـرضي الل عنهموالثبدت، وهذا لا يوجد في عصـر الصحابة 
ل الخلَُّص في باب الرواية والدراية، فإما أن نبحث ونذكُر تراجعَهم  -الكُمَّ

كَِر شيخ الإسلام هنا  ، وإما أن نذكُر اعتذارًا لهم. -كما 
عمل، الاجتهاد وال : الصحابي إِا عُرضت عليه المسألة بادرَ إلى نيةالثا

 من الأحاديث والسنن؛ يعلم ما في نفس الباب من غيْ أن يتوقف حتّى 
 ض عليهم لاعرَ ، كانت القضية إِا تُ رضي الل عنهمعثمان و -مثلًا -فعمر 

 إلى  مون فيها ويُكمون فيها بحسب ما نمى رون الْكم فيها؛ فيتكلِّ يؤخِّ 
 بجميعها.  ونعلمهم من السنن والآثار، وقد لا يُيط

ل أن الأص أنهم كانوا يتعاملون مع الأدلة الشـرعية على  على  هذا يدلِّ 
ص. يرَ   هو وجوب العمل بالْديث حتّى   د المُعارض أو المخص ِّ

لم يكن الواحد منهم وما قد علموا،  كانوا ينتهون إلى لّلك 
د بين يُمع أبوابها و سنين حتّى  ويبقّى  يتوقف في المسألة أو القضية يوح ِّ

فون ! ما كانوا يتكلَّ أهرافها ويسأل إن كان لها معارض راجح ثم يتكلم فيها
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 .هذا الطريق
 ،ة العلمهو عصـر جمع أدلِّ  الصحابة عصـر نِّ أوالسبب في ِلك 

 فالأحكام كانت تتنزل تباعًا، وفي، هو عصر التشريع صلى الله عليه وسلمعصر النبي  أنِّ 
هو وإنما عصـر تشـريع  لم يكنة وعصـر الخلفاء عصـر الصحاب

نتشر ت حتّى عن الاجتهاد فلو توقَّف الواحد منهم ؛ عصـر جمع أدلة العلم
لت الأحكام لَ  إِنأ  يُمع ك هذه الأحاديث والدواوينأو السنن  عطَّ

  الشرعية في ِلك الزمن.
 يأخذُ  ةالصحاب كن بعضُ ي لمالخفين،  سح على فمثلًا في قضية المَ 

ف م يتوقِّ لولكنه لعدم علمه؛  -وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهنِّ  ايومً - بالوقيت
 حث في ك جزئية، وإنما إِا جاءته القضية أفتّى يسأل ويب في المسألة حتّى 

لمه، ثم إِا ظهر لهسَ بها بحَ   إليه.  لك رجعَ خلاف ِ ب ع 
 هذا هو منهج الصحابة في الاجتهاد، لكن هل هذا المنهج يؤخذ به
الآن في زماننا فنقول لأي هالب علم: اعمل واجتهد، ولا حرج أيضًا في 

 حديث  أو آية؟  بمجرد أن تقف على  ىى إصدار الفتو
هذا لا يصلح في زماننا، لأن زماننا قد جُمع فيه العلم، ورُت ِّبت أبوابُ 

في هها والفقه، وجُمعت المسائل في ك باب، وتكاملَت الأحكام في شُو
يط علمًا يُ هالب العلم ألا يُتهد حتّى  يتعين على وبنودها؛ فتفصيلاتها 

ِلك سبيلًا، لا يشُتط له أن يُيط علمًا بكل  بالباب ما استطاع إلى 
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 المسائل، لكن لا بد من العلم بجمهور مسائل الفقه. 
لهذا لا ينبغ للإنسان أن ينُزل نفسه منزلة الصحابة فيقول أنا إِا 

، ومن غيْ أن أنظر  من غيْ أن أنظر إلى  جاءني الْديث أعمل به مُعارض 
 تقييد أو تفصيل لدلالة الْديث!  تخصيص، ومن غيْ أن أنظر إلى  إلى 

 نقول: هذا لا ينبغ، وبخاصة في بابين:
تَملَ وجود مُعارض، الْول بعض المسائل واضحة قد اشتهر ف: فيما احأ

ل وجود مُعلكن الكلام فيها، و ارض أو مخصص؛ بعض الأحاديث تَحتم 
 تسَتفس.وتسَأل تبَحث ولا بد أن  فحينئذ  

: إِا تعَلِّقَ الأمُر بالفُتيا؛ فلا ينبغ لطالب العلم أن يبادر إليها الثانِ
إلا بعد أن ينظر في أبواب المسألة وأدلها وهُرق استنباهها، إلا إِا ضاق به 

يث من الأحادالأمر وضاق به الوقت في نازلة، فله أن يُتهد بما وصل إليه 
 والسنن والآيا . 

 مهر لنا هريقة اجتهاد الصحابة وهريقة تعاملهذه مسألة مهمة تظُه  
 مع الأحكام الشـرعية العملية. 

ين   بلَ وَاو  ه  الدَّ ينَ كَانوُا قَبألَ جَمأع  هَذ  نالَّّ  نَّة  م  لَمَ ب السد عأ
َ
 كَانوُا أ

خ ِّ 
َ
أمُتَأ نَّ ال

َ
؛ لأ  ينَ ب كَث يْ  نأدَهُمأ قَدأ لَا يَبألُغُنَا إلاَّ ر  ا بلََغَهُمأ وصََحَّ ع  مَّ كَث يًْا م 
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نَاد   وأ ب إ سأ
َ
؛ أ ِّ  عَنأ مَجأهُول  غُنَا ب الأكُل 

وأ لَا يَبألُ
َ
؛ أ ع  ينُهُمأ مُنأقَط   يَّة  فَكَانتَأ دَوَاو 

ين   وَاو  عَافَ مَا في  الدَّ ضأ
َ
ر   ،صُدُورهَُمأ الَّتي  تَحأو ي أ مأ

َ
يه  مَنأ وَهَذَا أ  لَا يشَُكد ف 

يَّةَ. مَ الأقَض   عَل 
دًا يَقُولنََّ وَلَا  يثَ كُلَّهَا لمَأ يكَُنأ مُجأتهَ  حَاد 

َ : مَنأ لمَأ يَعأر فأ الأأ نَّ  ،قَائ ل 
َ
 هُ لأ 

د  نإ   يع  مَا قَالَهُ النَّبي  مَ  لأمُهُ بج  د  ع  تهَ  أمُجأ تُ طَ في  ال
عَلَّقُ وَفَعَلهَُ ف يمَا يَتَ  صلى الله عليه وسلماشأ

ة  على ب ا مَّ
ُ : فَليَأسَ في  الأأ كَام  حأ

َ لمََ جُمأهُورَ  لأأ نأ يَعأ
َ
: أ مَا غَايةَُ الأعَال م  د  وَإ نَّ هذا مُجأتهَ 

َيأثُ لَا يَُأفَى  ظَمَهُ بح  يل  ثُمَّ إنَّهُ قدَأ يَُُال فُ  َِل كَ وَمُعأ نأ الَّفأص   عَليَأه  إلاَّ الأقَل يلُ م 
نأ الَّفأ  ي يَبألغُُهُ.َِل كَ الأقَل يلَ م  يل  الَّّ   ص 

، المأو للحافظ أو للع الشروط للمجتهدع بعض وضأ  على  فالمصن ِّ نبَّه 
فهذا الشرط ! (مَن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا): كأن يقُال

ف، لا سيِّ وأمثاله هو  أصل   الشـروط لا تستند إلى  هذهما إن كانت من العسد
 ةالمكلَّف في فهمه الأحكامَ الشرعي ق على أحياناً تضي ِّ  هِعلم  وشُعي، بل 

 .-للرحمه اكما قال المصنف -، وإلا فلن نجد في الأمة مجتهدًا لها وتطبيقه
ِّ أحد  اب البوأيأضًا فتأحُ 

طلق في أحكام الاجتهاد الم أن يُتهدلكل 
مهور الأحاديث بج -بحسب الإمكان-من غيْ إحاهة  والفقه،عة يالشـر
  أمر  خطيْ. -أيضًا-ائل، هذا والمس

فقه  حقيقةَ الوأن يدُرك بأنَّ  ،هالب العلم أن يتدرَّج لهذا ينبغ على 
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 أمرين: تتَوقَّف على 
 : حمأل الدليل. الْول

 . ه(دلال)أي معرفة  م الدليل: فهأ والثانِ
عت، هذه الدواوين قد جُم  أنِّ  أيضًا إلى  رحمه اللولهذا نبه المصنف 

زماننا صار ميسورًا من خلال هذه الأجهزة أن يتمكن هالب وبخاصة في 
ا نً العلم من جمع أدلة الباب، وجمع الأسانيد والروايا  والألفاظ، بل أحيا

 ..الْكم عليها بالصحة أو الضعف
  ؟ةبالسنَّ عالمًا للدليل فهل سيكون مستحضـرًا 

حوَ  صدورهُم  صلى الله عليه وسلمالجواب: لا يلزم هذا، لأن أصحاب النبي 
لدليلَ ا الورقيِّة وكتبنُاالإلكتونية والدلالة، وربما حوَ  أجهزتنُا  الدليلَ 

ب الْديث والحقيق ويُمع في الباالواحد منِّا بمن غيْ دلالة، فيشتغل 
قد لا يستحضر الاستدلال بها،  هولكن ،الواحد مئا  من الروايا 

رد المج الجمع وبخاصة في مفصل الاستدلال بالأحكام، لأن نسبته هو إلى 
 الفهم المنضبط.  لا إلى 

ن إمكانيا  جمع دواوين السنة يجبُ أن يعُلم أنه مهما بلَغأ ف نا م 
في حَمل  صلى الله عليه وسلمأعشار ما كان عليه أصحاب النبي  والمرويا ، لا نصل إلى 

ذا له ؛وبأصول ظاهرة وثابتة ،خاص ة كان له معنى لسنَّ االسنة، لأن حملهم 
من ، فئهب ولم يتمكنوا من احتوالاف في هذا البافي خالصحابة  وقعإِا 
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ن الجميع فلو وقع خلاف  اليوم في واقعنا،  باب أولى  أو -لا نجعل تمكد
ن الأغلبية  مانعًا من= من معرفة  صحة الْديث ومن جمع الروايا   -تمكد

 الاعتذار، إِ العرِة بالدلالة لا بلفظ الدليل.

: بَبُ الثَّانِي دَ   السَّ
نأ يكَُونَ الْأ

َ
نأدَهُ  ،يثُ قَدأ بلََغَهُ أ أبُتأ ع  نَّهُ لمَأ يثَ  .لكَ 

نَّ مُحدَ ِّ 
َ
ا لأ  وأ مُحدَ ِّ  ،ثهَُ إمَّ

َ
نأدَهُ  ،ث ه  ثَ مُحدَ ِّ أ نَاد  مَجأهُول  ع   سأ

نأ ر جَال  الإأ َهُ م  وأ غَيْأ
َ
أ

 ِّ وأ سَي 
َ
وأ مُتَّهَم  أ

َ
.أ ظ  نَدًا بلَأ  ئُ الْأ فأ هُ مُسأ نَّهُ لمَأ يَبألُغأ

َ
ا لأ  وأ لمَأ  وَإ مَّ

َ
عًا؛ أ  مُنأقَط 

 ِّ يثَ قَدأ رَوَاهُ الث  دَ 
ل كَ الْأ َِ نَّ 

َ
يث  مَعَ أ دَ 

ظَ الْأ بُطأ لفَأ نَاد  قَاُ  ل غَيْأ ه  ب إ سأ يضَأ
ل   ِّ  ،مُتَّص  نأدَهُ الث  هُول  ع  أمَجأ نأ ال لَمُ م  ُهُ يَعأ نأ يكَُونَ غَيْأ

َ
وأ يكَُونُ قَدأ  ،قَةَ ب أ

َ
أ

أمَ  ولَئ كَ ال
ُ
ُ أ هَة  رَوَاهُ غَيْأ  

نأ غَيْأ  الجأ وأ قَدأ اتَّصَلَ م 
َ
نأدَهُ؛ أ يَن ع  رُوح  جأ

عَة   أمُنأقَط  أمُحَد ِّ  ،ال يث  بَعأضُ ال دَ 
لأفَاظَ الْأ

َ
وأ ل   وَقَدأ ضَبَطَ أ

َ
؛ أ اظ  فَُّ لأكَ ث يَن الْأ

ُ الر ِّ  أمُتَابَعَا   مَا يُبَين ِّ د  وَال وَاه  نأ الشَّ يأضًا وَايةَ  م 
َ
تَهَا. وَهَذَا أ حَّ اكَث يْ  ج   ص   ،د 

مأ إلَى  يه  يَن وَتاَب ع  نأ  وَهُوَ في  الَّاب ع  ثَرُ م  كأ
َ
مأ أ ه  د  نأ بَعأ ينَ م  هُور  أمَشأ ة  ال ئ مَّ

َ الأأ
ل   وَّ

َ . ،الأعَصرأ  الأأ ل  وَّ
َ م  الأأ سأ نأ الأق  وأ كَث يْ  م 

َ
 أ

تهََرَ أ  يثَ كَانتَأ قَدأ انأتشََرَ أ وَاشأ حَاد 
َ نأ كَانَ  ،فإَ نَّ الأأ ا تأ تَبألغُُ كَث يًْ لكَ 

يفَة   نأ هُرُق  ضَع  ن الأعُلمََاء  م  يحَة  غَيْأ   ،م  نأ هُرُق  صَح  هَُمأ م  وَقدَأ بلَغََتأ غَيْأ
رُق   ه   ،ت لأكَ الطد أوجَأ نأ هَذَا ال ةً م  َ  ،فَتكَُونُ حُجَّ نَّهَا ل

َ
نمَعَ أ  مأ تَبألغُأ مَنأ خَالفََهَا م 

ه  الآخَ  أوجَأ  .ر  ال
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ب  وَل هَذَا وجُ   ل  ب مُوج  ل يقُ الأقَوأ ة  تَعأ ئ مَّ
َ نأ الأأ د  م  م  غَيْأ  وَاح  دَ في  كََِ

ى  يث  عَلَ دَ 
ت ه   الْأ حَّ لةَ  كَذَا)فَيَقُولُ:  ،ص 

َ
أ أمَسأ ه  ال لي  في  هَذ  ا وَقَدأ رُو يَ ف يهَ  ،قَوأ

لي   يحًا فَهُوَ قَوأ يث  ب كَذَا؛ فإَ نأ كَانَ صَح   .(حَد 

من أسباب الاختلاف، وهذا  السبب الثاني رحمه اللف المصن ِّ  كِرَ  
 العالم أو المجتهد.  ق بعدم وصول الرواية الصحيحة إلى السبب يتعلِّ 

، بعضها صحيح، وبعضها  نِّ إلّلك ف غالب الأحاديث قد رويت بطرق 
العالم المجتهد الرواية الضعيفة، في حين أن  معلول  ضعيف، وقد تصل إلى 

غيْه، وهذا هو الأصل في ك الأخبار  قد تصل إلى الرواية الصحيحة 
سند  هائفة  من الناس ب والروايا  التي لها أكثر من سند، فإنها قد تصل إلى 

الآخرين بسند  مردود؛ فالّي تصله الرواية الصحيحة  صحيح وقد تصل إلى 
يعمل بموجبها، والّي تصله الضعيفة يتوقف عن العمل بموجبها، ويُتهد 

أصل  آخر من قياس  أو اجتهاد  أو رأي، فيقع الخلاف  مسأله على في بناء 
ويكون سبب الخلاف هو ما يتعلق بتعدد الطرق، وعدم وصول الرواية 

 بعض أهل العلم. الصحيحة إلى 
في هذا الباب أن إحاهة العالم بجميع الروايا   ومما لا يُفى 

  عذر.مخارجها وهرقها، هو أمر مت والأسانيد، والوقوف على 
كِر المصنف -ثم إن الضعف   له أسباب  كثيْة، فالّي -رحمه اللكما 
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 وصلت إليه الرواية من هريق  ضعيف قد يكون سبب ضعفها راجع إلى 
قدح  في الراوي لجهالة  أو سوء حفظ، أو بسبب القدح في الاتصال، أي أن 

ط  في سقوقع أي  ،الإسناد لم يصله متصلًا وإنما وصل إليه برواية  منقطعة
 إسنادها، أو لوجود خطأ في لفظ الْديث لم يضُبط.

أسباب  ثلاثة هِ أسباب الضعف، وغالب هذه الأسباب من  فهذه 
  قبيل الضعف الّي يقَبل القوية بتعدد الطرق.

 :أهل الْديث غايتهم من نقد الْديث أمرانونحن نعلم أن 
 الخشية من تعمد الكذب في الرواية. .1 
  خطأ الراوي. الخشية من .2 

 آخرها تقوم على  فكل علوم الْديث وكِ قواعد المصطلح من أولها إلى 
هذين الاحتياهَين: الخشية من تعمد الكذب، أو أن يكون الراوي عدلًا 
في نفسه لكن قد يقع الخطأ منه في الرواية، وبالالي هذه القواعد يقع 

صدُهم متجه الخلاف فيها بسبب الخشية، وإلا فجميع أهل الْديث ق
  لإزالة هذين السببين.

فإِا كان في سند الْديث راو  ضعيف من جهة حفظه أو كان فيه 
احتمال الخطأ لأي سبب  من أسباب عدم الضبط، فإن هذه الرواية لو 

 وتعدد  مع عدم الاتفاق، دل ِلك بمضمونه على  ىى جاء  من هرق  أخر
احدة من الراوي أنه لم صحة النقل، لأننا إن احتملنا الخطأ في رواية و
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ن يدُخل مرفوعًا بموقوف، أو يقدم ويؤخر في الْديث، أالرواية، كيضبط 
 أو يقع منه السهو والنسيان، فهذا الخطأ لو احتملناه وقلنا إن الراوي وارد  
عليه أن يصدر منه الخطأ فلا نحتج بروايته، قلنا نعم هذا الاحتمال قوي 

ذه الرواية شواهد أو متابعا ، لهجاء  د واحتمال معترِ، ولكن إِا ووار
متنوعة،  ىى ارج أخرومَخ  ىى أي باللفظ نفسه أو بمعناه، من هرق أخر

مع عدم وجود اتفاق  ،هؤلاء ؤعندنا قاعدة، وهِ أنه يتعذر تواهحينها ف
أصلًا بينهم، لعدد مخارجهم وتنوع هرقهم وتفرق الرواة في البلدان 

 رنقل هذه الرواية وتعددوا، فهذا يشع   واختلافا  العصور، فاجتمعوا على 
  بزوال الضعف.

فائدة معترِة في إفادة الإسناد الصحة، وإفادة الرواية العلمَ، وهِ  وثَمَّ 
 أنِّ العالم النحرير في علم الْديث هو الّي ينتفع من تعدد الروايا  ومتّى 

ا بإزالة الخشية من خطأ الراوي، ا بالصحة وعلمً تكون تفيد عنده علمً 
بالاستقراء والسرِ تارةً م يُعلَ وبالقواعد والأصول،  تارةً  معلَ يُ  هذا أمر  
لهذا كان و ؛ثالقرائن بحسب مَلكَة المحدِّ  ظر إلى تارةً بالنم يُعلَ ووالتبع، 

أو  (مالعلـ)في باب الْديث هم الأصل في هذا الباب، لأنهم ب لعلماء العل
ة له الروايا  أفاد  إزايستشعرون بأن مجموع هذ (النظر)أو  (الجربة)

 .الرواية الاحتمال الوارد على 
 :صحة المنقول له ثلاث جها  الْكم على ِلكم أن 

  صفا  الراوي. إما بالنظر إلى  -
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  .الطرق تعدد وإما بالنظر إلى  -
  قاعدة انتفاء دواعي الكذب. وإما بالنظر إلى  -

ديث ناد والْفي قبول الروايا ، ليست في علم الإسجها   هذه ثلاث
واية م بأن هذه الرنعلَ  فنحنفحسب، بل في سائر روايا  الناس وأخبارهم، 

صفا  الرواة واشتهارهم  إما بالنظر إلى  ،تهاأفاد  العلم ونقطع بصحِّ 
بالعدالة والضبط، أو بالاستفاضة والتزكية، أو بتعدد الطرق؛ وإلا فالْديث 

ماء لا ته، إِ العلصفا  رواالمتواتر جاءه العلم القطعي اليقيني ليس من 
الغفيْ  الجمع معينة في رواة المتواتر، وإنما ينظرون إلى  يشتهون صفا   

أ الكذب، فإن وردَ احتمال الخط الّي يستحيل عادةً وعرفًا أن يتواهؤوا على 
  الرواية يزيل هذا الاحتمال. فاجتماعهم على 

بل قتي قد تُ كذلك النوع الثالث وهو ما يتعلق ببعض الروايا  ال
عدد، ال صفا  الراوي ولا إلى  لانتفاء دواعي الكذب فيها، إِ لا ننظر إلى 

 ىى ق ورأيمسافرًا في الطر ن أحدنالو كاففي حياتنا العملية،  وهذا مهم حتّى 
 هق، أي أنِّ الطري يسلكمن هنا، ف يشيْ لهف؟ بغداد أين هريقله:  فقالإنساناً 

، ىى البلو هفي سفر قد تعم ب ولكنهواحدة، ل رواية المجهول وهِ رواية ب  قَ 
 عنسأله ل رواية هذا الّي ب  لماِا قَ فالهلاك،  هنفس على  شى يُوربما 
العلماء: لانتفاء دواعي الكذب في روايته، فالغالب في هذا قال  ؟الطريق

 الْال أن الناس إِا كانوا يُهلون يقولون لك: لا ندري أين الطريق.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

78 

 

ببها ، إما سةضعيف يدناـسأليه أحاديث بتصل إالراوي قد فإنِّ لهذا  
كِر المصنف- ما يتعلق بالطعن في الراوي من جهة ضبطه وحفظه،  -كما 

وإما ما يتعلق بعدم ضبط ألفاظ الْديث من  ،وإما ما يتعلق بالانقطاع
ثين، لكن هذه الرواية قد تكون صحيحة عند غيْه، وبالالي بعض المحدِّ 

  إليه من علم. ب إلا بما انتهى ن لا يطالَ يقع الاختلاف، لأن الإنسا
ونحن نتأمل هذا الكتاب  ق بين أمرينيُب أن نفرِّ أنه  وأشُُ  إلى 

بين الاعتذار، وبين وجوب العمل ق نفرِّ : -«رفع الملام»أعني -العظيم 
ية  وار على  م في قضية وبنَى عتذَر لكل عالم  حكَ بالراجح من الأقوال؛ فيُ 

، أو ربما أصل  آخر لأنها ضعيفة فانتقل إلى  يأخذ بهاضعيفة وصلت إليه لم 
أخذ بها بمجموع هرقها لظنه أنها تفيد الظن الراجح. ولكن الْكم 

ا أفاد  إِفيها، فالْديث الّي ير د بعدة هرق لا بد من النظر  النهائي على 
مِّ يُب العمل بهذا الْديث، لأن البعض تلك الطرق العلم بالصحة، فثَ 

ا من العمل بالأحاديث التي صحت بسبب تعدد الطرق، وهو يتحرج كثيًْ 
فا  الراوي ص ا أنه لا يعتمد في الصحيح إلا على كأنه يضع شُهًا متعسفً 

  الجمع الغفيْ الّي يفيد العلم القطعي. أو على 
ق قد د الطرلكن تحسين الْديث بتعدد الطرق يتفاو ؛ فإنِّ تعدد 

قوي كما المتواتر، وقد يفيد غلبة الظن اليفيد العلم اليقيني القطعي كما في 
في مثالنا هذا، وقد لا يفيد علمًا إِا كان هذا العدد يرجع في صفا  الرواة 

فهاهنا قاعدة مهمة وهِ أن هذا الأمر  ؛عدالهم إلى سوء حفظهم أو  إلى 
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لاء  ينهض بروايته إلا هؤالشرعي العلم الّي دل عليه النقل، لا يتُصور ألاِّ 
انتقصت ثقتهم أو سقطت عدالهم؛ لأن دواعي حمل الشريعة الّين 

هذا هو  ،من الرواة الثقا ، سواء كانوا متقنين أو غيْ متقنينتكون 
الأصل، ولهذا جعل العلماء المحققون تعدد الطرق برواية المجاهيل الجهالة 

  رد الْديث. المغلظة أو المناكيْ أو الوضاعين، دليلًا على 

بَ  ُهُ  بُ الثَّاليثُ:السَّ ت هَاد  قدَأ خَالفََهُ ف يه  غَيْأ يث  ب اجأ دَ 
ت قَادُ ضَعأف  الْأ  ،اعأ

يق  آخَرَ  ع  النَّظَر  عَنأ هَر  وَابُ مَعَهُ  ،مَع قَطأ وأ مَعَ غَيْأ ه   ،سَوَاء  كَانَ الصَّ
َ
وأ  ،أ

َ
أ

نأدَ مَنأ يَقُولُ: يب   مَعَهُمَا ع  د  مُص   .كُد مُجأتهَ 
 
َ
ل كَ أ َ باَب  وَلّ  أمُحَد ِّ ، سأ نأ يكَُونَ ال

َ
نأهَا: أ حَدُهُمَا م 

َ
دُهُ أ تقَ  يث  يَعأ دَ 

ثُ ب الْأ
فةَُ الر ِّ  خَرُ ث قَةً. وَمَعأر  دُهُ الآأ تقَ  يفًا؛ وَيَعأ .ضَع  ع  لأم  وَاس   جَال  ع 

ه ِّ  فَهُ؛ لا  دُ ضَعأ تَق  يبُ مَنأ يَعأ أمُص  ى ثُمَّ قَدأ يكَُونُ ال ه  عَلَ  سَبَب   لَاع 
ح   ُ  ،جَار  بَبَ غَيْأ ل كَ السَّ َِ نَّ 

َ
فَت ه  أ ر  خَر  ل مَعأ وَابُ مَعَ الآأ وَقَدأ يكَُونُ الصَّ

حَ.  رَأ نَعُ الجأ ر  يَمأ يه  عُذأ نَّهُ كَانَ لَهُ ف 
َ
وأ لأ 

َ
؛ أ ح  ُ جَار  نأسَهُ غَيْأ نَّ ج 

َ
ا لأ  ؛ إمَّ ح  جَار 

. ع   وَهَذَا باَب  وَاس 
وَال  وَل لأعُلمََاء  ب الر ِّ  حأ

َ
ت لَاف  جَال  وَأ خأ َاع  وَالا   جمأ

نأ الإأ َِل كَ م  مأ في   ثألُ مَ  ،ه  ا م 
. مأ ه  لأم  في  عُلوُم  ل  الأع 

هأ
َ
نأ سَائ ر أ مأ م   ل غَيْأ ه 
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قضيةً مهمة، وهِ اعتقاد  في السبب الثالث رحمه اللف المصن ِّ  كِرَ 
ا بإسناد  واحد أو بعدة ضعف الْديث، وحينها قد يكون الْديث مروي  

أسانيد، لكن يُتهد المحدث أو العالم فيعتقد بأن الْديث ضعيف؛ 
فالكلام في هذه القضية بمعزل عن قضية هل أصاب أم أخطأ، ولكن 

 الْديث، لأن الاجتهاد في الْكم على  اعتقاده ضعف الْديث راجع إلى 
وجائز  شُعًا،  الأصل في هذا الباب أن الاجتهاد في الْديث واقع  وممكن  

عمل لا يَ ف في الرواية بأن الْديث ضعيف -وفق مقدماته ونظره-فيعتقد 
أِ قد يُبه  أو في ،حديث  صحةً أو ضعفًا تلف العلماء في الْكم على . إ

 ،ا، تعديلًا أو تجريًُا، فهذا من باب الاجتهادالراوي قبولًا أو رد   الْكم على 
أجر، له أجران وإن أخطأ فله مجتهد، إن أصاب ف يكون واحدهموبهذا 
  .أن القول هو واحد مصيب، بمعنى  النتيجة ليس ك مجتهد  في لكن 
فأصاب فله  إِا اجتهد الْاكمصلى الله عليه وسلم: »حديث النبي وهذا ظاهر في  

الجار والمجرور « إِا اجتهد الْاكم»، قال «أجران، وإِا أخطأ فله أجر
إِا »العموم، فقوله  محذوفان، أي متعلق الفعل محذوف، والْذف يدل على 

أي في أي باب  من أبواب الشريعة، في الأصول أو في « هد الْاكماجت
الْديث أو في الأحكام أو في الْلال والْرام أو في القضاء أو في السياسة 
الشرعية أو في الولايا  أو في المعاملا  أو في الفرائض، أو إِا اجتهد أيضًا 

  .في أمور  من لوازم الشرع من علوم العربية والأصول
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العموم، وهذه قاعدة  نا متعلق الفعل محذوف، فيدل على إِن ه
عظيمة في أن الأصل أن الاجتهاد عام في ك أبواب الشريعة، لأن البعض 
قد يُي هذه القاعدة في الأحكام ولا يُيها في الصحيح والضعيف، أو 

أِ كما  في الجرح والعديل، أو في الْكم على  الرجال، وهذا خلاف الأصل، إ
العلماء أنِّ موارد الاجتهاد في علم الْديث في الصحيح والضعيف يقرر 

كموارد الاجتهاد في باب الأحكام، هذه قاعدة، سواء في الصحيح 
والضعيف أو في الجرح والعديل أو غيْ ِلك، وهِ قاعدة  صحيحة مقررة 
عند أهل العلم، أي أنِّ ما يقال في باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية يُري 

  باب الصحيح والضعيف وغيْه. على 
ل يستفرغ وسعه بنيَّة   نحن نحتاج في باب الأحكام إلى  مجتهد مؤهَّ

حسَنة في تحقيق المقصود، وكذلك في علم الْديث مثلًا في باب الجرح 
ل مع نية   والعديل نحتاج إلى  ض سليم، وهذا يفُت صحيحة وقصد   عال م  مؤهَّ

 م في حكمه على أن يكون العال   ج أيضًا إلى وجوده في أهل العلم، ونحتا
عه في يستفرغ وسممن الرجال بالجرح أو العديل  الْديث أو في حكمه على 

اس بقواعد الن ن لم يفعل حكَم على إفظر والنقيب والأمل والفصيل؛ الن
نه قد أخلَّ بركنٍ من فلا يكون مأجور ا في اجتهاده، لْ عامة وبنظرٍ عام،

 .الْديث معنى هو هذا  تهاد.أركن الاج
« إِا اجتهد» :أهليته في الْكُم، وقال إلى  فيه إشارة «الْاكم»فقوله 

إِا اجتهد الْاكم صلى الله عليه وسلم: »وفَرق  بين أن يقول النبي  .إِا أصاب :ما قال
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خطأ فله أإِا أصاب الْاكم فله أجران وإِا : ، وبين أن يقول«فأصاب...
فظ أفاد قاعدةً، وأفاد شُهًا، وهو الاجتهاد، فيها زيادة ل فالعبارة الأولى  .أجر

 لأن الْاكم قد ينظر في بعض الأمور من غيْ بحث  أو اجتهاد، بناءً على 
 نظره العام، وهذا لا يكفي فيما يُتاج إليه من النظر الفصيلي.

 قد يعتقد بناءً  العال م أنِّ  رحمه اللهذا الّي أشار إليه شيخ الإسلام 
 ، ثم قد يكونويُال فه عال م آخَر بأنِّ الْديث ضعيفهذه المقدما   على 

لاعه على  المصيبُ  سبب  جارح، وقد يكون الصوابُ  مَن يعتقد ضعفه لاه ِّ
مع الآخَر لمعرفته بسبب الصحيح. فالأول يعتقد ضعف الْديث لوجود 

أن هذا السبب غيْ جارح، أي لا يكفي  ىى سبب  جارح، والثاني رأ
رح، إما لأن جنس هذا السبب غيْ جارح، أو الراوي بالج للحكم على 

  لعذر  يمنع من الْكم عليه بالجرح.
لم  ، فبعض الأسباب يُعلها عاوالعلماء اختلفوا في أسباب الجريح

من العلماء جرحًا، والآخر يقول هذه لا علاقة لها لا بعدالة الراوي وصدقه 
، -ثلًا م- المروءةولا بضبط الراوي وإتقانه؛ لهذا اختلفوا في بعض أنواع 

والمروءة من الأمور التي في أصلها يكون الإخلال بها قادحًا، لهذا مَن 
ل صاحبَ عرَّف العدالة قالَ: هِ مَلكَة تح واجتناب  ىى مُلازمة القو ها على م 

أسباب الفسوق وخوارم المروءة. وبعضُ العلماء الأصلُ عنده أنِّ خرم 
هذه الأسباب لا تكون  أنِّ بعضَ  المروءة مخلل بالعدالة، لكن قد يعتقد

ة في زماننامؤثِّ  لو أردنا ف ؛ضَعف الوازع الديني بين الناس حيث رة، وبخاصَّ
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د جماهيْ الناس، فق أن نأخذ الناس بأسباب خوارم المروءة لوقع القدح على 
كِر المصنف-يقع الخلاف في بعض أسباب الجرح  في  إما للاختلاف -كما 

ه عذر يمنع من الجرح، أي فعَل هذا الفعل الجارح، جنسه، أو لأنه كان له في
 لكن ربما فعله متأولًا أو لاعتقاده بأنه غيْ مؤثر في العدالة.

الكلام في الجرح والعديل وفي الصحيح والضعيف هو كِم  في ف 
حكم  شُعي، وليس كِمًا في أحكام  عقلية أو في أحكام  عُرفية، فلا بد 

 ،لفي باب الجرح والعديالاختلاف بين العلماء  من ضبطها، ولهذا قد يقع
ن هذا العالم بتقليده، وقد يعُذر العالم بجرحه، لكن لا يعُذر مَن يأخذ م  

 إلى  أن ننظر في أي مسألة  لا بدِّ  بينهمإِا وقع الخلاف ف ،فالعلماء أكأفاء
ل في الكلام على  ِّ  أدلهم وترجيحهم، وإلا فالعجد نة  الناس جرحًا من غيْ بي 

أو التساهُل في تعديل المجروح، هذا أمر  فيه مفسدة  عظيمة، وفيه خروج  
  الْكم الشرعي. على 

  :فيجب أن يعُلم في باب الجرح والعديل أمور
الأمر الأول: أنِّ الكلام فيه من باب  الكلام في الأحكام الدينية 

  الشرعية.
ِّم في والأمر الثاني: ن أهل الف يكون من لا بدَّ أن الباب أنِّ المتكل 

سواء أخطأ أو -ن قوله في دائرة الاجتهاد والاختصاص، وإلا لم يك
 .-أصاب
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 الأمر الثالث: أنأ يتكلَّم بنصيحة  وحُسن قَصد، وإلا كان آثمًا حتّى و
ِّ الْديث أو  لو أصاب؛ لأن أحكامًا كثيْة ستتتب على  قوله، إما برد 

  هه والحذير منه.م أو بإسقابقبوله، وإما بقبول هذا العال  
تخرِ  ، أنكفالكلام في الجرح والعديل ليس من باب الأمور الخرِية

عن شخص بأنه مبتدع، أو عن عالم بأنه ساقط  في عداله، وآخر لا تقُبل 
روايته في الْديث، وإنما هِ أحكام فقهية شُعية، وستتتب عليها أحكام 

 عمَليِّة تكليفيِّة.
ديل هو من باب الأحكام لا الإخبار، ولا فالكلام في باب الجرح والع

ِّم في هذا الفن  ِّم إنما يكون حاكمًا، ولكن المتكل  نعني بأنِّ ك متكل 
 (لًا مؤهَّ )أنَّه تكلَّم في الأحكام الشرعية، فإن لم يكن  سيؤاخَذ شُعًا على 

إنه حسنة، ف (نية  ) في الاستقصاء والنظر ولم يكن على  (جهده)ولم يبذل 
ن قدَ خالفَ حُكمًا شَُعياً، أما أحكامه وأقواله فيُنظَر فيها، يؤاخَذ ويكو

قد تكون هِ من باب الإخبار والشهادة، ويكون قولُه كقَول مَن يشهد ف
لًا من باب الأحكام،  بأن فلاناً عنده بدعة، وقد يكون قوله إن كانَ مؤهَّ

قين والأئمة المجتهدين. اد المحق ِّ   وهو شأن النقَّ
في هذا الباب عن  ومإنما وضَع العذر وأسقط اللِّ  الل رحمهف والمصن ِّ 

دين؛ فإِا اجتهد العالم الإمام الّي يتحرَّ   ىى الأئمة المعترَِين المجته 
ل  الصواب، ويتقي الل في أحكامه، ويتورَّع عن القول في الأعراض، ويفص ِّ

فننظر  ،في أقواله، ولم يتكلم إلا بعَد أن نظر في أسباب الجرح، ونظر في الموانع
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في حكم هذا العالم ولا نسل ِّم لأحد البتة بأنِّ قولَه حجة في الباب، وإنما 
ديث، الأحا وفي الْكم على  اجتهاده، لأن الأصل في وصف الناس ننظر إلى 

أنها أقوال اجتهادية، لا سيما مع وجود الخلاف والعارض بين الصحيح 
مة اتفق القول من الأئ والضعيف وبين الجرح والعديل، لكن أحياناً إِا

في حكم  صار بمثابة الأقوال الإجماعية، أما في حال العارض، إِا صدر 
، فننتقل إلى   جيح، وليسالت الجرح والعديل في عالم  معينَّ أو في راو  معينَّ

ح مَن كانت عنده مَلكَة في التجيح.أحد   يِّ هذا لأ  ، وإنما يرج ِّ
 في الجرح والعديل إما أن تكون ولهذا فإن أقوال الأئمة المتقدمين

ر والنقل، وإما أن تكون من قبيل القضاء اخبأقوالًا هِ من قَبيل الإ
والنقد، فإِا صدر القول من الأئمة المتقدمين المعترَِين في هذا الباب، 
يكون قولهم من باب النقد والقضاء، فإِا اختلفت أقوالهم قام المتأخرون 

  على النقل وجزء  مبني   لباب جزء  منه مبني  على بالتجيح؛ فالعلم في هذا ا
 قواعد النقد.

وبعض العلماء قد يكون قولُه شهادةً ونقلًا، والآخَر قد يكون  
حًا،  -عند اختلاف هؤلاء النقَلة أو القُضاة-ا، والثالث دً نق ِّ يأتي قولُه مرج 

رين ممن يَ  قوال أنظر في والغالب أن التجيح قد يكون من الأئمة المتأخ ِّ
الصحيح والضعيف، وينقل أقوال الجرح والعديل، فيْجح الراجح، ولا 
يرجح إلا بقواعد المتقدمين، لأن قواعد النقل وقواعد النقد وقواعد 

  لعصور.ا لمية تتَابعَ عليها العلماء في كِّ ها ع  التجيح عند الاختلاف كلِّ 
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، ننظر  قدففي باب الجرح والعديل إِا وقع خلاف بين الأئمة في ن راو 
إن كان القول في الجرح والعديل صادرًا من الأئمة المعترَِين نقوم 
كِرَها أهلُ الْديث والفقه والأصول،  ح قول  إلا ب قاعدة  بالتجيح، ولا يرُجَّ

حه-وهِ أنِّ هذا القولَ   علأم يُُتجد بها، مع وجوبيفيدُ زيادةً في ال -الّي نرج ِّ
بها. الأخذ   بمُوج 

لُه أكثُر العلماء ويُثنون علَيه، ثمَّ جاء أحدُ مثالُ ِل ك: لو أنِّ عالمًا يعد ِّ
العلماء فطعَن في هذا العال م؛ إن كان هذا الطاعن من أئمة هذا الشأن، 

رد  العديل، بحيث جاء بما يوجب فننظر: هل أفاد نقدُه زيادةً في العلم على 
لين وأسبابهم؟ وهل هذه الزيادة في ال علم توجب عليَنا أن نأخذ أقوال المعد ِّ

ر أن يكونَ جرحُه بها؟ فإن كان الجواب بنعم، أخذأ  نا بقول  هذا، ولا يتُصوَّ
ا، لأنه سيستطل ب الأمور الالية: ً   إلا مفسَّ

ا لا مجملًا؟أولا   ً  : أن يسُأل عن سَبب الجرح مفسَّ
ح مجمع  على ثاني ا  كونه قادحًا؟ : أن يسُأل هل الجرأ
ح علمًا وترجيحًا فيه  ردل ورفع  لقول أل أن يسُ: اثالث   هل أفاد هذا الجرأ

لين، بحيث هو زيادة علم عليَهم ص على  ؟المعد ِّ خ كالمخص ِّ  على  العام، وكالناس 
 المَنسوخ.

هلع وكان اصاحبُ هذا القول قد فسيكون م، نعَ فإن كان الجواب ب
، وأفاد علمًا، إِا كان السبب جارحًا، والشرط ظاهرًام. أي: عنده زيادة عل
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منا قول هذا العالم الجارح الّي جرح هذا الراوي أو  وانتفى  المانع، قدَّ
ث أو العال م، وإنأ    قال بتعديله بعضُ أهل العلم. المحد ِّ

أما مجرد الأخذ بقوله ظناً، وتقليدًا، وجمودًا، فهذا مما لا ينبغ في هذا 
 ن قولَ عالم  ما فيبحيث يأخذو ،الباب، وهو من منهج القليد والعصب

 !عال م  آخَر، أخذًا مسلَّمًا؛ فيقولون فيه جرحًا وتحذيرًا
وعليه، فكلامُ العلماء عندما قالوا: إن موارد الاجتهاد في الصحيح 

كون ت والضعيف وفي الجريح والعديل كموارد الأحكام، ينُظر متّى 
عذر فيها لا يُ ف غيْ اجتهاديةتكون  الأحكام الشرعية اجتهادية ومتّى 

حكم  لا يُوزُ أن يُالفَ هذا الْكم، أو  المخال ف، فإِا أجمع العلماء على 
ل  أو تحلي هريقة في الاستدلال بهذا الْكم أو أجمعوا على  إِا أجمعوا على 

ًِا،  تحريم، فيكون مخال فُ هذا الإجماع  غيْ معذور، أو يكون قوله شا
  فكذلك في علم الْديث.

  ؟في هذا الباب في الاجتهاد يعُذَر فيها العالمواضع التي ما المَ 
كَِر شيخُ الإسلام الصفا ، ولكن بالمقارنة مع باب الاجتهاد في 

أخطأ أي  ،الأحكام نقول: إِا كان الخطأ في أمر جُزئي كالصحيح والضعيف
 ،ابتخطأ في أصل  ثأالصحيح أو الضعيف، ولم يكن  حديث احتملَ في 

 يعُذَر فيها العال م. فهذا من المواضع التي
 صحته، وفي كتاب  مجمَع على  أما إِا كان الخطأ في حديث  متفَق على 
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ى  قبوله، وفي إسناد  تواهأ الناس على  يه بالقبول، وفي أصل  متلقَّّ من غيْ  تلق ِّ
  آنذاك لا يكون الخلاف اجتهادياً.فمعارضَة، 

ق  
صحيح المَناط في البتَحقيق  ولهذا اعتذرَ شيخُ الإسلام بنوع  متعل ِّ

والضعيف، لا في أصولهما، ولا في أصول الجرح والعديل، فمَن خالف في 
 لا يعُذر.  هذه الأصول

اليوم قد يضع ِّف أحاديث في الصحيحين  اهبعض مَن نر مثال ِلك:
صحتها، هذا لا يعُذر. والبعض يشكك في أصول صحيح  متفق على 

أحرفًا يسيْة، أو بعض الأحاديث  البخاري، هذا لا يعُذر. لكن لو انتقد
اعتبار وقوع الخطأ فيها، لا في جمهور الصحيحين؛ فيُعذر،  والألفاظ على 

: إن كتاب البخاري كباقي كتب السنة فيه -مثلًا -لكن أن يأتي مَن يقول 
الة راو  مَشهور بالعد الصحيح وفيه الضعيف، هذا لا يعُذر. وعندما يأتي إلى 

حه ظناً أو بخرِ مكذوب أو باحتمال، فلا تقُبل شهادته والضبط، ثم يقول بجر
 ن رجلًا قد استفاضتالآ ىى كما لو نر ولا يقُبل حكمه في الجرح والعديل.

الوحيد والسنة لأكثر من ثلاثين سنة، ثم بين ليلة   أحواله بالدعوة إلى 
! أيُفى  تمعةً ة مجالأم على  وضحاها يأتي مَن يقول بأن هذا رجل  مبتدع متست ِّ

يأتي من  وأهل الدين والدعوة والسنة والوحيد رجل  يتست ثلاثة عقود حتّى 
قواعد الاجتهاد في باب الجرح  هذا خروج  على  ؟يكشف هذا التستد 

 والعديل.
م البعضُ  مينوفي هذا الباب أحياناً يعظ ِّ نه ، وحُقَّ لهم، لأمنهجَ المتقد ِّ
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من العلماء النقاد، وفيه من أهل  المنهج الأقرب والأكمل والأحكم، وفيه
الحقيق والقضاة والجهابذة الكبار، كما أنِّ فيه شهودًا ونَقَلةً دون ِلك، 

مين لكن جُملة ما في  أفضل ممن جاء بعدَهم، فالفضيل للجملة، المتقد ِّ
وليس بالضرورة لكل الآحاد والأفراد، فعندما يأتي مَن يقول: نحن نسل ِّم 

مين لمنهج  ل،  الجرح والعديل وفي الصحيح والضعيف وفي العلفيالمتقد ِّ
 ولا نأخذ من المتأخرين؛ فهذا خطؤه ليس في أمر  جزئي. أي لو جاء إلى 

ر  معينَّ 
وقال: لا نسل ِّم له ببعض أقواله في  -مثلًا  رحمه اللكالّهبي -متأخ ِّ

لقيم اابن  إلى  -مثلًا -، أو ببعض جرحه، وكذلك لو جاء «النبلاءسيْ أعلام »
رين  ن عَصر المتأخ ِّ ولم يسل ِّم له بنقده بعضَ الأحاديث؛ فالكلام في الآحاد م 

تقصاء والن لا يضرد ِلك إن كان نقدُه لهؤلاء الأئمة مبني ا على  ظَر، العلأم والاسأ
عهد  كامل  فيه أئمة  كبار من  عُصور  بأكمل ها وإلى  لكن أنأ يأتي إلى 

ن أهل الْديث ومن أهل التجيح بين الأقوال، المحققين والمجتهدين وفيه م
ثمَّ يقولُ بالإلغاء! فلا يكون قوله هنا مَوضع اجتهاد وإعذار، إنما هو قول  
أِ إنكارُ عصر  بكامله   م لنصوص الشريعة، لأنه أنكَر أصلًا ثابتاً، إ مصاد 
كعصر المعاصرين أو عصر المتأخرين أو عصر المتقدمين أو عصر الابعين، 

ِّ دح فيهم جُم والق ُُ يةً، والتشكيك بمنهجيَّتهم، فهذا قول  محأدَث، وهو لةً و
 ليس من قول المحققين من أهل العلم والدعوة.

كُِ  قد عابوا المتأخرين أيضًا ر أنِّ أهل الكلام وبهذه المناسبة أ
 وانتقدوهم، لعلَّتين: 
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  الفهم.في عندهم ضعف أي : قالوا إنهم لا يفهمون الْديث، الأولى 
  .لا يميون بين الصحيح والضعيفإنهم والثانية: قالوا 

 أهل بالردِّ على  -شيخ الإسلامالمصن ِّف ومنهم -فل هذا قام العلماءُ 
رين بدعو رفة ر قليلَ الفَهم، ولا يمي معأن المتأخ ِّ  ىى الكلام في نقدهم للمتأخ ِّ

 الرجال، ولا الصحيح والضعيف.
ل أصول ثابتة، أو إلغاء ما عصور كاملة، أو إبطا على  كمفالُْ 

 استفاض عن أهل العلم والعدالة، لا يدخُل في الاجتهاد؛ فالمصنف إِنأ 
كَِر أوصافاً هِ من قَبيل النظر الجزئي، ومن قَبيل تحقيق المَناط، منها ما 

نا، ومنها ما يتعلق بسماع الْديث والخطأ في الرواية.   كِرأ

 

 
َ
نأهَا: أ دَ لَا  نأ وَم  تَق  أمُحَد ِّ   يَعأ نَّ ال

َ
ثَ عَنأهُ أ نأ حَدَّ مَّ يثَ م  دَ 

عَ الْأ  ،ثَ سَم 
تقَ   ُهُ يَعأ باَب  وغََيْأ سأ

َ
عَهُ لأ  نَّهُ سَم 

َ
. دُ أ َِل كَ مَعأرُوفَة  بُ   توُج 

نأ يكَُونَ ل لأمُحَد ِّ 
َ
نأهَا: أ ت قَامَة  وَم  : حَالُ اسأ .  ،ث  حَالَان  رَاب  ط  وحََالُ اضأ

نأ يَُأتَل طَ 
َ
ثألَ أ وأ  ،م 

َ
قَ كُتُبهُُ  أ يح   ،تَحأتَ  ت قَامَة  صَح  سأ ثَ ب ه  في  حَال  الا   ،فَمَا حَدَّ

يف   رَاب  ضَع  ط  ضأ ثَ ب ه  في  حَال  الا  رَ  ،وَمَا حَدَّ ي ِّ  ىى فَلَا يدُأ
َ
ن أ يثُ م  دَ 

 َِل كَ الْأ
ت   سأ ثَ ب ه  في  حَال  الا  ا حَدَّ مَّ نَّهُ م 

َ
ُهُ أ ؟ وَقدَأ عَل مَ غَيْأ .النَّوأعَينأ   قَامَة 

أمُحَد ِّ  نأ يكَُونَ ال
َ
نأهَا: أ كُرأهُ ف يمَا وَم  يثَ فَلمَأ يذَأ دَ 

َِل كَ الْأ  َ ثُ قدَأ نسَي 
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ثَ به ،بَعأدُ  نأ يكَُونَ حَدَّ
َ
نأكَرَ أ

َ
وأ أ

َ
بُ ترَأكَ  ،أ لَّة  توُج  نَّ هَذَا ع 

َ
دًا أ تَق  مُعأ

. وَيَرَ  يث  دَ 
حد الا   ىى الْأ ا يصَ  مَّ نَّ هَذَا م 

َ
ُهُ أ لَالُ ب ه  غَيْأ ت دأ . .سأ رُوفةَ  لةَُ مَعأ

َ
أ أمَسأ  وَال

ي ِّ  نأ الْأ جَاز  نَّ كَث يًْا م 
َ
نأهَا: أ ِّ وَم  رَاقي   يث  ع  دَ  لاَّ يُُأتجََّ بح 

َ
نَ أ   يَن يرََوأ

َ
ِّ أ  وأ شَاي  

 ب الْأ جَاز  
ل  صأ

َ
ى  ،إنأ لمَأ يكَُنأ لَهُ أ :  حَتَّّ ل  الأ نزَ ِّ )قاَلَ قاَئ لهُُمأ

هأ
َ
يثَ أ حَاد 

َ
رَالوُا أ ق  ع 

تَاب   ل  الأك 
هأ
َ
يث  أ حَاد 

َ
لةَ  أ  

  (.بوُهُمقُوهُمأ وَلَا تكَُذ ِّ د ِّ لَا تصَُ  ،ب مَنزأ
يمَ عَنأ عَلأقَمَةَ عَنأ عَبأد   يَانُ عَنأ مَنأصُور  عَنأ إبأرَاه  خَرَ: سُفأ يلَ لآ  وَق 

 ب الْأ جَاز  فَلَا.  ،الِلَّّ  
ل  صأ

َ
؟ قاَلَ: إنأ لمَأ يكَُنأ لَهُ أ ة   حُجَّ

نَّةَ وَ  لَ الْأ جَاز  ضَبطَُوا السد هأ
َ
نَّ أ

َ
ه مأ أ ت قَاد  عأ نأهَا فلَمَأ يشَُ  ،هَذَا لا  ذَّ عَنأهُمأ م 

ء .  شَيأ

 

ار البلدان، واعتب الْديث بالنظر إلى  إنِّ هذا الخطأ في الْكم على  
  :أمرين إلى  هذا، هو في الْقيقة راجع   أصح الأسانيد بالنظر إلى 

 تياط في ضبط السنة.: الاحالْول
: أنه وقع في بعض هذه البلدان تدليس وانقطاع كما في الكوفة الثانِ

والشام من وجود المراسيل والمعلقا ، بخلاف رواية أهل الْرمين التي 
  .في الجملة تمي  بالضبط في الاتصال وعدالة الرواة

الْكم الجزئي، ولكن لسلامة  فسحبوا الْكم المجمل على 
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، ةن هذا كان في أحاديث معينة لا يكون منهجًا عامًا في السنِّ ولأ ،القصد
 فآنذاك صار هذا من قبيل الاجتهاد.

ي ِّ  رَاق  يثَ الأع  حَاد 
َ
نَّ أ

َ
يهَا.وَأ فَ ف  وأجَبَ الَّوَقد

َ
رَاب  أ ط   يَن وَقَعَ ف يهَا اضأ

 

ز، ولم لأن أهل الْديث أقاموا قواعدهم على  تكن  الاحتياط والحرد
الشهود من إحسان الظن  قوانين الْديث تجري كما في باب القضاء على 

وغيْ ِلك، وإنما الأصل في هذا الباب هو الاحتياط، لهذا احتاهوا من رواية 
بعض البلدان لاحتمال الخطأ فيها لا لّا  البلدان، وإلا فالقاعدة الراجحة 

 .سيذكرها المصنف

ي ِّ  رَاق  ي ِّ  ىى يرََ  ينَ وَبَعأضُ الأع  ام  يث  الشَّ دَ  لاَّ يُُأتجََّ بح 
َ
كأ  ،ينَ أ

َ
ثَرُ وَإ نأ كَانَ أ

ى  يف  ب هَذَا. النَّاس  عَلَ ع   ترَأك  الَّضأ
ناَدُ جَي ِّ  فَمَتَّى   سأ

ةً كَانَ الإأ يثُ حُجَّ دَ 
يثُ  ،دًا كَانَ الْأ دَ 

سَوَاء  كَانَ الْأ
ي ا جَاز  ي ا ،ح  رَاق  وأ ع 

َ
ي ا ،أ وأ شَام 

َ
وأ  ،أ

َ
َِل كَ. أ  َ  غَيْأ

بوُ داوُ 
َ
ل   د  يفار  ك تاَباً في  مَ  -رحمه الل- تانيد سأ ج  الس ِّ  دَ ووَقدَأ صَنَّفَ أ

هأ
َ
أ
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صَار  م ن مأ
َ نَن   الأأ لُ كُ ِّ  ،السد هأ

َ
تصََّ ب ه  أ َ مَا اخأ نَن   بيَنَّ نأ السد صَار  م  مأ

َ نأ الأأ م صرأ  م 
نأدَ غَيْأ ه   ندََةً ع  ائ ف   ،مأ الَّتي  لَا توُجَدُ مُسأ ةَ وَالطَّ ينةَ  وَمَكَّ أمَد  ثألَ ال قَ  م  مَشأ ودَ 

أصَ  ة   وحَم  َ َصرأ ه . وغََيْأ هَا. إلَى  وَالأكُوفةَ  وَالبأ خَرَ غَيْأ  هَذ 
ُ
باَب  أ سأ

َ
 أ

 

لا والفاضل بين البلدان في الرواية والنقل يفيد الفضيل المجمل،  
في الكلام  ن تستعين بهذه الأموريفيد الفضيل المفصل في الروايا ، فلك أ

أكثر الروايا  توثيقًا وضبطًا من جهة البلدان،  أصح الروايا  أو على  على 
رواية تلك البلدان بكل ما فيها في الجملة مثل  على  تنزيلهولكن لا يعني 

ينسحب  ولا يلزم أن .دليس، والشام بسبب وجود المنقطعالكوفة بسبب ال
  يا .أفراد الروا هذا على 

كَِر المصنف قاعدة علمية تفصيلية تُ  طبَّق في باب معرفة لهذا 
وجه الإفراد، وهِ أن النظر في صفا  الرواية باعتبار العدالة  الصحيح على 

تعدد الطرق المفيدة للعلم والضبط، وانتفاء الشذوِ والعلل، مع قرائن 
 ا.عيفً هذا هو الطريق المسلَّم به في الْديث تصحيحًا أو تض .والصحة

يعُ: بَبُ الرَّاب وهًا يَُُال فُهُ  السَّ اَف ظ  شُُُ
ل  الْأ د  الأعَدأ أوَاح  اهُهُ في  خَرَِ  ال َ ت  اشأ

ى  يث  عَلَ دَ 
مأ عَرأضَ الْأ ه  َاط  بَعأض  ت  ثألَ اشأ ُهُ. م  نَّة   ف يهَا غَيْأ تاَب  وَالسد  ،الأك 
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أمُحَد ِّ  نأ يكَُونَ ال
َ
مأ أ ه  َاط  بَعأض  ت  صُول  وَاشأ

ُ ياَسَ الأأ َِا خَالفََ ق  يهًا إ  ،ثُ فقَ 
َلأوَ  َِا كَانَ ف يمَا تَعُمد ب ه  البأ يث  وَظُهُورهَُ إ دَ 

مأ انأت شَارَ الْأ ه  َاط  بَعأض  ت   إلَى  ،ىى وَاشأ
. ه  ع  ا هُوَ مَعأرُوف  في  مَوَاض  مَّ َِل كَ م   غَيْأ  

ط ما يتعلَّق باشتا الرابع السببفي هذا  رحمه اللالمصنفُ كِرَ 
خرِ الواحد العدل، أو للعمل به، قبول لنة بعض أهل العلم شُوهًا معيِّ 

وهذا في الْقيقة من أسباب الاختلاف الّي يقع بين أئمة أهل الْديث 
لب باب همن والفقه؛ فبعضهم من باب الاحتياط أو من باب الورع أو 

للعمل بالخرِ الواحد المدلول الواحد، يضَعُ شُوهًا  توارد الأدلة على 
الكتاب والسنة،  العدل، فهو لا يعمل به إلا بعد أن يقوم بعرضه على 

أن لا يكون في الْديث ما يعارض القرآن أو السنة الصحيحة  بمعنى 
الثابتة المشهورة المتواترة، وإلا فعنده أن الْديث لو عارض ظاهرًا فهذا 

 يكون موجبًا لعدم العمل به. 
ل العلم، فبعضهم ممن لا يضَع مثل هذا الشرط وهنا سيختلف أه

 سيعمل بالْديث، ومَن يضع هذا الشرط من العلماء يتوقَّف في العمل
  .يظهر له الراجح فيه بالْديث حتّى 

ِلك: كأن يكون المحدث  ومنهم من اشتط شُوهًا زائدة على 
 ثخلاف القياس لا بد أن يكون المحد فقيهًا، لأنه إِا جاء الْديث على 
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وهو لا يعلم ما تحتمله تلك  نى بالمع يفقيهًا خشية أن يكون قد رو
 لفاظ من المعاني. الأ

وبعضُهم اشتطَ الشهرَة وانتشارَ الْديث وظهوره بين أهل الْديث، 
أو بإيقاع  هإما بتحريم أمر  أو بإيُاب ىى فإِا جاء الْديث في باب  تعمِّ به البلو

الْديث لا بد أن يكون مجردًا عن  أكثر من ِلك، فعندهم أنأو  عقوبة  
مخالفة عمَل أهل المدينة، أو أن لا يكون الراوي قد عمل بخلافه، وهذا 
مشهور  عند المالكية وعند بعض الأحناف، وبعضهم يشتط أيضًا أن لا 
ارا  والْدود، لأنه إن جاء في باب  يكون الْديث قد جاء في باب الكفِّ

ارا  فهذا لا يعُمل به إلا أن يكون حديثاً صحيحًا مشهورًا  الْدود والكفِّ
 اشتهر بين العلماء. 

ن زيادةً ولو كانت من  كذلك بعضُ العلماء يردِّون الْديث إِا تضمِّ
 . عليه حافظ  متقن  وكانت تلك الزيادة لا تخالف المزيد

الّي نريد أن نصل إليه أن هذه الاشتاها  موجودة في كتب 
 صفا  د كون الْديث قد اشتمل على مجرَّ  الفقهاء، وهِ أمور  زائدة على 

ما ك-الصحة والقبول من العدالة والضبط وانتفاء الشذوِ والعلة، فهُم 
ض ، فإِا رأينا من بعمن باب الاحتياط يشتهون هذه الشروط -أنفًا كِرُ  

رين من الأحناف أو بعض المالكية-الفقهاء  فًا في -لا سيما المتأخِّ  العمل توقد
قف بالقول بأن هذا الو -كما يفعل بعض هلبة العلم-بادر بالْديث، لا نُ 

أِ السنة،  الرأي على  همتقديم عدم احتجاجهم بالسنة وإلى  راجع  إلى   يلزم لاإ
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ِلك، لأن جمهور العلماء من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء 
و هعظيم و أصل   والأصوليين من علماء أهل السنة والجماعة متفقون على 

لتشريع، ولا يُوز العدول مصدر  من مصادر ا هاأنِّ الاحتجاج بالسنة، و
 . عنها

ا لا نذهب بعيدً فإِن لا بد من إحسان الظن بالعلماء في هذا الباب، 
عدم تعظيم السنة  نظن بأن أي شُط من هذه الشروط هو راجع  إلى و

ما ك-شروط الْديث، إنما هذه ال تقديم الرأي على  والاحتجاج بها، أو إلى 
د أ احتياهًا.وُ  -كِرُ    ج 

ته الأمة بالقبول  لكنَّ الصحيح في هذا الباب هو أنِّ الْديث إِا تلقَّ
ة بذاتهفهذا ح وعندما يتكلم بعض أهل العلم في باب الاحتجاج . جِّ

خرِ الواحد إِا اجتمعت فيه صفا   وأنِّ بالْديث الصحيح وأنه حجة 
ب العلأم أو أو يوجب العلأم بالقَرائن، العمَل  العدالة والضبط فإنه يوج 

اه   لماءعفالمقصود ليسَ كِّ خرَِ، وإنما الخرِ الّي ثبتت صحته وتلقِّ
الْديث بالقبول، وسل م من المعار ض، وما كان حُكم عليه بالصحة إما 

 صل  أ ديث الّي يُب أن لا يعُرَض على بغلبة الظن أو بالقطع، هذا هو الْ
أي  عرضه على  بذاته، فلا يُتاج إلى  ف حجةمن الأصول، لأنه بهذا الوص

 القياس أو على  ، فأنت إِا عرضته على بذاته أصل  من الأصول لأنه هو أصل
إنك بذلك لا تجعله حجة بذاته ولا تجعله أصلًا فظواهر القرآن والسنة 

 من الأصول. 
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فيجب الفريق بين رد الخرِ في موضع  وبين اعتبار بعض الشروط أو 
عض الأوصاف أو وجود المعارض بينه وبين الْديث المجرد؛ انتفاء ب

فالْديث الّي تلقته الأمة بالقبول، والّي ليس فيه كِم، والسالم من 
بمعارض محتمَل ليس  وجود المعارض أو كان المعارض أشبه ما يكون

فهذا الْديث هو أصل  بذاته لا يضره عمل الأمة بخلافه،  ،بمعارض  راجح
هل المدينة بخلافه، ولا يضره عمل الراوي بخلافه، ولا يضره ولا يضره عمل أ

، أو جاء في باب الْدود ىى كون أن الْديث جاء فيما تعمِّ به البلو
والكفارا ، أو فيه زيادة تفرَّد بها الثقة الضابط من غيْ منافاة  لأصل 

الْديث، لأنه صار أصلًا من  الْديث؛ فهذه العوارض كلدها لا تؤثر على 
 ول. الأص

 أمرين: راجع  إلى  ،وكونه صار أصلًا 
 : تلَقي ِّ الأمة له بالقبول.أولا  
: أن شُوط الصحة والقوة هِ كاملة في ِا  الْديث وفي سلامته ثاني ا

 من المعارض.
 مثل تلك الاشتاها  الزائدة، ولا نحتاج إلى  لهذا لا نلتفت إلى  

 أصل  آخر.  عرض الْديث على 
لخلاف في هذه مسألة: هل الوقف في الاستدلال وهنا يُب أن نحرر ا

ل بَ لاحتياط من ق  ا إلى أو راجع   ؟احتمال وجود المعارض إلى بالْديث راجع  
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عدم توافر شُوط الصحة؟ أو أن بعض أهل العلم  إلى الراوي؟ أو راجع  
وه بالقبول؟ إلى  بالْديث لم  .غيْ ِلك. يتلقَّ
 الْديث وبهذه القيود على مكن للعالم أن يقوم بعرض هذا يهنا 

هذا  جامعًا، حجيته معنى  أصول  صحيحة ليقو ِّي استدلاله، وليبني على 
 جائز، لكن عندما تخلو هذه الشروط آنذاك لا حاجة لعرض الْديث على 

 أصل  آخر.

َاميسُ:
أ
بَبُ الْ نأ  السَّ نأدَهُ لكَ  يثُ قدَأ بلَغََهُ وَثَبَتَ ع  دَ 

نأ يكَُونَ الْأ
َ
أ

يهَُ.  نسَ 
نَّة   تاَب  وَالسد هُور  عَنأ عُمَرَ  ،وهََذَا يرَ دُ في  الأك  أمَشأ يث  ال دَ 

ثألَ الْأ  رضيم 
نَّهُ  الل عنه

َ
فَر   في   يُُأن بُ  الرَّجُل   عَنأ  سُئ لَ  أ دُ  فَلَا  السَّ أمَاءَ؟ يَُ  ِّ  لَا ) :فَقَالَ  ال  يصَُلي 

ى  دَ  حَتَّّ أمَاءَ  يَُ  ارُ  ،(ال يَْ  ياَ): رضي الل عنهبنُ ياسر  فَقَالَ لَهُ عَمَّ م 
َ
م   أ أمُؤأ  ن ينَ ال

مَا
َ
كُرُ  أ أِ  تذَأ ناَ كُنأتُ  إ

َ
نأتَ  أ

َ
ب ل   في   وَأ  

نبَأناَ ،الإأ جأ
َ
ناَ فَتمََرَّغأتُ  ،فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
غُ  كَمَا فَأ تَمَرَّ

ابَّةُ  نأتَ فَلمَأ تصَُل ِّ  ،الدَّ
َ
ا أ مَّ

َ
ِّ  فذََكَرأُ   ،وَأ يَ إ»فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم  َِل كَ ل لنَّبي   ف  ك نَّمَا يكَأ

رأضَ  «هَكَذَا
َ يأه   ،وَضَرَبَ ب يدََيأه  الأأ هَهُ وَكَفَّ مَا وجَأ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (فَمَسَحَ ب ه 

ارُ ) َ ياَ عَمَّ ئأتَ )فَقَالَ:  ،(اتَّق  الِلَّّ حَد ِّ  إنأ ش 
ُ
. فَقَالَ: لمَأ أ  ب ه 

نأ بلَأ نوَُلي ِّ )ثأ ك م 
أت  . (َِل كَ مَا توََليَّ
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ه  سُ  دَهَا عُمَرُ فَهَذ  يهََا، ثُمَّ  رضي الل عنهنَّة  شَه  ى  نسَ  فأتَّى  حَتَّّ
َ
لَا  أ  ف هَابخ  

رَهُ  َِكَّ ارُ  وَ كُرأ  فَلمَأ  رضي الل عنه عَمَّ ِّ  لمَأ  وهَُوَ . يذَأ ارًا بأ يكَُذ  نأ  ،عَمَّ
َ
مَرَهُ أ

َ
بلَأ أ

.يُُدَ ِّ   ثَ ب ه 

كِره المصنف  السبب الخامسهذا  أسباب  من رحمه اللالّي 
الفقيه بطريق  صحيح، ولكن  الاختلاف، وهو أن الْديث قد يصل إلى 

بعد فتة ينساه ولا يستحضره في الاستدلال أو العمل، وهذا فيه إشارة 
أن العالم الكبيْ قد تفوته بعض المسائل وبعض الأحاديث؛ فهذا  عظيمة إلى 

 حابة فاتتهجلالة قدره وهو من هبقة فقهاء الص على  رضي الل عنهعمر 
ل اليمم في حال النازلة، أو في حا إلى صلى الله عليه وسلم هذه القضية، وفاته توجيه النبي 

نة.  َ هذه السد يق عندما لا يُد الماء، ونسَي  ِّ  الض 
مسألة  مهمة وهِ أدب المحاورة والمناظرة بين  ثم ننظر أيضًا إلى 

ء لمايُد ا أنه لا يصلي حتّى  ىى رأ رضي الل عنه، فعمر صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
كما - حالاحتياط الصحي ن فقه أميْ المؤمنين كان مبنياً على لأاحتياهًا، 

بأن السنة خلاف ِلك، وأن  رضي الل عنه؛ فقال له عمار -كِرُ  سابقًا
عُ المناظرة بذكأر صلى الله عليه وسلم النبي  أمرنا أن نفعل كذا وكذا عندما أجنبنا، فكان قطأ

صار في حكم العدَم  أِ علم عمر خلاف ما قد ظهر له، إ إلى  الدليل، فانتهى 
لأنه صار منسياً، فقال له: اتق الل يا عمار؛ وهذا في الْقيقة ليس من باب 
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